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ع�د الدين عبد الحي
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الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 05-03-2019                                           تاريخ القبول: 2019-09-04   

ملخص البحث: 

إن قوانيــن المنافســة لهــا دور كبيــر فــي مجــال تعزيــز الاســتثمارات الحالية وجذب اســتثمارات 
جديــدة مــن الخــارج، بالإضافــة إلــى قدرتهــا علــى تحقيــق مســتوى متقــدم فــي مجــال حمايــة حقــوق 
الملكيــة الفكريــة وحمايــة المســتهلك. ويتــم تطبيــق قانــون المنافســة لســنة )2012( واللوائــح 
التنفيذيــة المتعلقــة بــه علــى أي شــخص اعتبــاري أو طبيعــي يقــوم بنشــاط ضمــن دولــة الإمــارات، 
ويتــم تطبيقــه علــى جميــع الأعمــال الاقتصاديــة التــي تحصــل خــارج الدولــة وتؤثــر علــى المنافســة 
فيهــا. ويتضمــن قانــون المنافســة الممارســات والاتفاقيــات التــي يمنعهــا قانــون المنافســة، تنظيــم 
الاســتحواذ والاندمــاج وإســاءة وضــع مســيطر »مهيمــن«، والتصالــح فــي قضايــا المنافســة، 
والعقوبــات التــي يضعهــا القانــون علــى المخالفيــن، وذلــك حســب شــروط التصالــح ووفــق القانــون. 

ــق  ــروع لتحقي ــر مش ــلبياً وغي ــاراً س ــذ مس ــد يتخ ــروع ق ــن لأي مش ــع المهيم ــإن الوض ــذا ف ل
ــة الأخــرى، ونحــن بهــذا  ــى حســاب الســوق والأضــرار بالشــركات التجاري ــرة عل ــاح الكبي الأرب
الصــدد، توجهنــا إلــى التعــرف علــى ملامــح الوضــع المهيمــن فــي القانــون الإماراتــي والاتحــاد 
ــح  ــى ملام ــا إل ــا تطرقن ــن. كم ــن المذكوري ــي القانوني ــن ف ــي، ومؤشــرات الوضــع المهيم الأوروب
إســاءة اســتغلال الوضــع المهيمــن فــي القانــون الإماراتــي والاتحــاد الأوروبــي، وذلــك مــن خــلال 
التعريــف بإســاءة اســتغلال الوضــع المهيمــن، وشــروط صحــة إســاءة اســتغلال الوضــع المهيمــن. 

لكــي نعطــي للقــراءة مســاحة واســعة فــي فهــم الوضــع المهيمــن فــي القانــون الإماراتــي.

الكلمــات الدالــة: الوضــع المهيمــن، إســاءة اســتغلال الوضــع المهيمــن، قانــون المنافســة 
الإماراتــي، قانــون الاتحــاد الأوروبــي للمنافســة، المركــز الاحتــكاري.
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المقدمة:

ــيخ  ــى ترس ــة)1( عل ــم المنافس ــأن تنظي ــنة 2012 بش ــم 4 لس ــادي رق ــون الاتح ــل القان ــد عم لق
ــى  ــة إل ــة المنافســة الهادف ــط المنظمــة لحري ــة الأســعار وفــق الضواب ــدأ قواعــد الســوق وحري »مب
ــة مصلحــة المســتهلك وضمــان  ــة الإمــارات وحماي ــز ازدهــار النشــاط الاقتصــادي فــي دول تعزي
نزاهــة المعامــلات التجاريــة وضمــان حريــة المنافســة ومنــع التحالفــات والترتيبــات الضــارة بــه 
وكذلــك الحمايــة مــن التعســف فــي اســتغلال الوضــع المهيمــن وضبــط عمليــات التركــز الاقتصــادي 

لضمــان عــدم إضعــاف المنافســة فــي قطــاع معيــن«.

وعمــل  القانــون علــى توفيــر بيئــة محفــزة للمنشــآت لتعزيــز مصلحــة المســتهلك والتنافســية 
والفاعليــة وتحقيــق تنميــة مســتدامة داخــل الدولــة والحفــاظ علــى ســوق تنافســية تكــون تحــت حكــم 
ــل  ــبب الخل ــل يس ــن أي عم ــاد ع ــة والابتع ــة الاقتصادي ــدأ الحري ــع مب ــاق م ــوق والاتف ــات الس آلي
بالمنافســة أو يمنعهــا أو يحــد منهــا، فالقانــون يحمــي بقــوة تنظيــم المنافســة ويعــزز مرتبــة الدولــة 

فــي مؤشــرات التنافســية علــى مســتوى العالــم. 

ــل  ــوم بعم ــن أن تق ــع مهيم ــع بوض ــي تتمت ــأة الت ــى المنش ــة عل ــن المنافس ــرت قواني ــد حظ لق
يمنــع مــن دخــول منشــآت جديــدة للســوق، فقــد منــع المشــرع الإماراتــي)2( مــن »اتخــاذ إجــراءات 
لعرقلــة دخــول منشــأة إلــى الســوق أو لإقصائهــا منــه، كمــا حظــر مــن البيــع بأقــل مــن ســعر التكلفــة 
لإقصــاء منشــأة منافســة مــن الســوق. وحظــر أيضــاً علــى المنشــأة ذات الوضــع المهيمــن إســاءة 
اســتغلال الهيمنــة للإخــلال بالمنافســة أو الحــد منهــا أو منعهــا، ومــن ذلــك القيــام بســلوك يــؤدي إلــى 
عرقلــة دخــول منشــأة أخــرى إلــى الســوق أو إقصائهــا منــه أو تعريضهــا لخســائر بمــا فــي ذلــك 
اضطرارهــا للبيــع بالخســارة، كمــا حظــر القيــام باســتيراد مدخلات وســيطة بأســعار تــؤدي لإقصاء 
المنافســين الآخريــن مــن الســوق، وبالمثــل أشــار النظــام القانونــي الأوروبــي إلــى مجموعــة مــن 
المعاييــر تهــدف إلــى منــع إســاءة اســتغلال المشــاريع التجاريــة مــن اســتخدام مركزهــا المهيمــن 
فــي ممارســتها أنشــطتها التجاريــة داخــل أســواق دول الاتحــاد، تجلــت هــذه المعاييــر فــي )102( 
مــن اتفاقيــة الاتحــاد الأوروبــي، ومــا نتــج عــن أحــكام قضائيــة التابعــة لمحكمــة العــدل الأوروبيــة، 
بالإضافــة إلــى مــا قررتــه المفوضــة الأوروبيــة لشــؤون المنافســة، ومــا أقــره المشــرع الأوروبــي 

فــي اتفاقيــة الاتحــاد الأوروبيــة لســنة 2009«))(.

القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة، الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد   )1(

www.economy.gov.ae/arabic/Pages/default.aspx

القانون الاتحادي رقم )4( لسنة 2012 ، في شأن تنظيم المنافسة بدولة الإمارات العربية المتحدة.  )2(

د.محمود فياض، أ. ديانا قطامش، حظر إساءة استعمال المركز التجاري المهيمن في النظام القانوني الأوروبي:   )((

العدد  الأولى،  السنة  القانونية،  العلوم  مجلة  الأوروبي،  الاتحاد  اتفاقية  من   )102( المادة  لنص  تحليلية  دراسة 
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ــاول المبحــث الأول  ــن، تن ــى مبحثي ــا بتقســيم هــذا البحــث إل ــدم ذكــره قمن ــا تق ــى م ــاءً عل وبن
ــن. ــي أحــكام الوضــع المهيم ــاول المبحــث الثان ــا تن ــن، بينم ــة الوضــع المهيم ماهي

إشكالية البحث:

تتمحــور إشــكالية الدراســة حــول ماهيــة المنافســة غيــر المشــروعة للمشــروعات الاقتصاديــة 
ــواد  ــة م ــدى كفاي ــى م ــرف عل ــي. والتع ــاد الأوروب ــع الاتح ــة م ــا مقارن ــة تنظيمه ــرى وكيفي الكب
ــم المنافســة؛ إذ نجــد أن المــادة السادســة مــن  ــم 4 لســنة 2012 بشــأن تنظي ــون الاتحــادي رق القان
القانــون لــم تقــم إلا بنــص صريــح وعــام علــى أي اتفــاق يــؤدي إلــى تقييــد التجــارة بدولــة الإمارات، 
واعتمــاد التشــريع الإماراتــي علــى الســوابق القضائيــة وأحــكام المحاكــم التــي تفــرد القانــون أو قــد 

تضيــف إليــه.

أهمية البحث:

إن ســعي أي شــركة لأن تكــون فــي وضــع مهيمــن هــو أمــر طبيعــي، بيــد أن إســاءة اســتغلال 
ــه ســلوك محظــور، ومــن الممارســات المحظــورة هــي إســاءة اســتغلال  هــذا الوضــع يجعــل من
ــنة 2012.  ــم 4 لس ــي رق ــة الإمارات ــم المنافس ــون تنظي ــن قان ــادة 6 م ــا للم ــن طبق ــع المهيم الوض
ــة،  ــروق جوهري ــا ف ــى بينهم ــة، تبق ــة للمنافس ــات المنافي ــع الاتفاقي ــابهه م ــن تش ــم م ــى الرغ وعل
ــذا الوضــع  ــي اســتغلال ه ــة، والإســاءة ف ــن يصــدر عــن مقاول فإســاءة اســتغلال الوضــع المهمي
يجعــل منــه ســلوك غيــر مشــروع؛ لأنــه يقضــي علــى المنافســة مــن خــلال طــرد المنافســين أو الحــد 
مــن دخــول منافســين جــدد. ممــا جعــل المشــرع يحظــر هــذه الممارســات علــى الرغــم مــن وجــود 

اســتثناءات لهــا فــي حــالات خاصــة .

منهجية البحث:

ــج  ــع المنه ــم اتب ــة ث ــكام القضائي ــة والأح ــوص القانوني ــي النص ــتقراء ف ــث الاس ــج البح انته
ــون  ــن قان ــارن، بي ــج المق ــكام، والمنه ــوص والأح ــك النص ــه تل ــا تضمنت ــل م ــي تحلي ــي ف التحليل

المنافســة بدولــة الإمــارات وقانــون المنافــس للاتحــاد الأوروبــي. 

خطة البحث:

بالإضافــة إلــى المقدمــة والخاتمــة هنــاك مبحثــان، أولهمــا تنــاول ماهيــة الوضــع المهيمــن، أمــا 
المبحــث الثانــي أحــكام الوضــع المهيمــن. 

العربية  الإمارات  دولة  والتكنولوجيا،  للعلوم  عجمان  جامعة  )201م،  -يوليو  5)14هـ  الأول  ربيع  الثاني: 
المتحدة، ص56.
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المبحث الأول: ماهية الوضع المهيمن 

ــم هــذا  ــر بتجري ــة للوضــع المهيمــن لا تق ــي المنظم ــي والاتحــاد الأورب إن التشــريع الإمارات
الوضــع فــي ذاتــه، بــل إنهــا تجــرّم إســاءة اســتغلاله، وكذلــك فــي حــال ثبــت قيــام الوضــع المهيمــن 
فــي ناحيــة مــا مــن مشــروع أو أكثــر فــي الســوق فــإن تركيــز البحــث ســيكون فــي مجــال التصرفات 
والأعمــال التــي يقــوم بهــا المشــروع صاحــب الوضــع المهيمــن، فتكــون مشــروعة إذا غابــت عنهــا 
الإســاءة، وتكــون غيــر مشــروعة إذا تضمنــت إســاءة مــا، وتنطبــق عليهــا النصــوص القانونيــة التي 
تجــرم وتمنــع مثــل ذلــك الاســتغلال وربمــا تكــون الإســاءة للوضــع المهيمــن غيــر محرمــة كونهــا 

تعــد إســاءة مبــررة)1(. 

هــذا وقــد هــدف القانــون الاتحــادي بدولــة الإمــارات فــي شــأن تنظيــم المنافســة رقــم 4 لســنة 
2012م إلــى حمايــة وتعزيــز المنافســة ومكافحــة الممارســات الاحتكاريــة وذلــك مــن خــلال )توفيــر 

بيئــة محفــزة للمنشــآت مــن أجــل تعزيــز الفاعليــة والتنافســية ومصلحــة المســتهلك وتحقيــق تنميــة 
مســتدامة فــي الدولــة، والمحافظــة علــى ســوق تنافســية محكومــة بآليــات الســوق بمــا يتفــق مــع مبــدأ 
ــي  ــات الت ــدة، وحظــر الأعمــال والتصرف ــات المقي ــة مــن خــلال حظــر الاتفاقي ــة الاقتصادي الحري
تقضــي إلــى إســاءة اســتغلال لوضــع مهيمــن، ومراقبــة عمليــات التركيــز الاقتصــادي، وتجنــب كل 

مــا مــن شــأنه الإخــلال بالمنافســة أو الحــد منهــا أو منعهــا()2(. 

ــه  ــي أن ــن ف ــع المهيم ــب الوض ــه صاح ــذي يمارس ــل ال ــة العم ــرة طبيع ــا أن فك ــظ هن ونلاح
يختلــف عــن الأعمــال التــي يمارســها التاجــر العــادي فــي ظــل ظــروف المنافســة الطبيعيــة التــي 
ــون الأمريكــي،  ــة فــي القان ــار الفعــل نفســه فــي الأفعــال الاحتكاري ــر مــن معي تقتــرب بشــكل كبي
بمعنــى أنــه مــن المهــم النظــر فــي الفعــل الــذي قــام بفعلــه التاجــر ذو الوضــع المهيمــن يعتبــر ردّة 
فعــل طبيعيــة لحقــه فــي المنافســة، بمعنــى ان فعلــه يمكــن أن يقــوم بــه أي تاجــر فــي ضــوء ظــروف 

المنافســة العاديــة.

ــب الأول  ــرض بالمطل ــب أن نع ــر يتطل ــإن الأم ــن ف ــر الوضــع المهيم ــى جوه ــوف عل وللوق
تعريــف الوضــع المهيمــن، أمــا المطلــب الثانــي فســيتم تكريســه لبيــان مؤشــرات الوضــع المهيمــن.

 )(( رقم  القانون  التجارية،  العلاقات  في  المسيطر  المركز  استغلال  إساءة  صالح،  أبو  الباقي  عبد  سامي  د.   )1(

دار  )القاهرة:  مقارنة،  تحليلية  دراسة  الاحتكارية،  الممارسات  ومنع  المنافسة  بحماية  الخاص  2005م  لسنة 
النهضة العربية ، 2012م(، ص 105. أنظر: د. عدنان باقي لطيف، التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الممارسات 
للنشر والتوزيع، دار  القانونية  الكتب  المتحدة: دار  العربية  الاحتكارية، )دراسة مقارنة(، )مصر – الإمارات 

شتات للنشر والبرمجيات، 2012م(، ص 197.

المادة)2( من القانون الاتحادي رقم )4( لسنة 2012م في شأن تنظيم المنافسة.  )2(
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المطلب الأول: التعريف بالوضع المهيمن

ينطــوي تعريــف الوضــع المهيمــن علــى أهميــة كبيــرة كمدخــل ضــروري وهــام لبيــان إســاءة 
اســتغلال هــذا الوضــع، خاصــة إذا أخذنــا فــي الاعتبــار أن الوضــع المهيمــن ليــس محظــوراً فــي 
ــه)1(،  ــس الوضــع ذات ــذا الوضــع ولي ــى إســاءة اســتخدام ه ــط عل ــا يقتصــر الحظــر فق ــه، وإنم ذات
ــا مشــروع  ــي يمتلكه ــة الت ــدرة الاقتصادي ــي الســوق عــادة بحجــم الق ــط المركــز المهيمــن ف ويرتب
اقتصــادي معيــن بحيــث تمكنــه تلــك القــدرة مــن التأثيــر وعلــى نحــو فعــال علــى حجــم أو كميــة 
ــي  ــا ف ــا يجعــل المشــروع متحكم ــى أســعارها، وهــذا م المعــروض مــن الســلع والخدمــات أو عل
ــل  ــن قب ــور م ــاول الظه ــد تح ــة ق ــة منافس ــل أي ــة وتعطي ــى إعاق ــؤدي إل ــا ي ــوق، وبم ــة الس حرك
المشــروعات الاخــرى، وتبعــا لهــذا التأثيــر الفعــال فقــد حــاز المركــز المهيمــن علــى اهتمــام الفقــه 

ــي: ــى النحــو الآت ــوه عل والقضــاء والتشــريع فعرف

أولاً- تعريف المركز المهيمن في الفقه:

تباينــت تعريفــات الفقــه بيــن مــن يضيــق أو مــن يوســع فــي بيــان مفهــوم المركــز المهيمــن، 
حيــث يعرفــه جانــب مــن الفقــه بأنــه: »ســلطة أو مقــدرة اقتصاديــة يحوزهــا مشــروع معيــن يتمكــن 
ــة المنافســة  ــات المنتجــة واعاق ــي الكمي ــم ف ــع والتحك ــاج والتوزي ــد الأســعار والانت ــن تحدي ــا م به

الفعليــة فــي الســوق المعنــى«)2(.

فــي حيــن عرفــه آخــر بأنــه: »ســلطة او مقــدرة اقتصاديــة تؤهــل مــن يحوزهــا أن يتحكــم فــي 
الأســعار ويعيــق ويمنــع المنافســة وأن يتصــرف بطريقــة مســتقلة تجــاه منافســيه وعملائــه ودون 
النظــر الــى ردود أفعالهــم، وذلــك لعــدم وجــود أي منافــس لديــه القــدرة علــى الدخــول إلــى الســوق 
وتقديــم ســلعة أو خدمــة فعالــة وبديلــة للعمــلاء او المورديــن«))(. وبالمقارنــة بيــن هذيــن التعريفيــن 
يتبيــن أن التعريــف الأول أقــرب إلــى الصــواب مــن التعريــف الثانــي مــن حيــث الســوق الاحتــكاري 
ــف  ــي التعري ــن ف ــز المهيم ــر المرك ــث يقتص ــن، حي ــز المهيم ــه المرك ــر في ــن أن يظه ــذي يمك ال
ــق بحيــث لا يوجــد منافــس أخــر يمكــن أن ينافــس صاحــب  ــكار المطل ــى ســوق الاحت ــر عل الأخي

استقر على ذلك معظم آراء الفقه وأحكام القضاء كما كرسته التشريعات المختلفة المنظمة للمنافسة والاحتكار   )1(

التي  الدول  أولى  من  بوصفها  الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  وأيضاً  الأوروبية،  أو  العربية  الدول  في  سواء 
حاربت وحرمت الممارسات الاحتكارية، وذلك كله على نحو ما على صفحات هذا البحث. انظر في ذلك: د. 
لسنة   )(( القانون رقم  التجارية،  العلاقات  في  المسيطر  المركز  استغلال  إساءة  أبو صالح،  الباقي  سامي عبد 

2005م الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، دراسة تحليلية مقارنة، مرجع سابق، ص 25.

نقلًا عن: د. خليل فكتور تادرس، المركز المسيطر للمشروع في السوق المعني على ضوء احكام قوانين حماية   )2(

المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، )القاهرة: دار النهضة العربية، بدون سنة طبع(، ص22.

ط1،   ،)2004 العربية،  النهضة  دار  )القاهرة:  المشروعة،  غير  والمنافسة  الاحتكار  الغريب،  سليمان  محمد   )((

ص7).
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المركــز المهيمــن فــي الســوق، وهــذا غيــر صحيــح إذ إن المراكــز المهيمنــة يمكــن أن تظهــر فــي 
الاســواق الأخــرى ســوق احتــكار القلــة مثــلاً ولا يقتصــر علــى ســوق الاحتــكار المطلــق، وهــذه 

الحقيقــة نستشــفها مــن التعريــف الأول.

ويــرى آخــر بــأن مركــز المشــروع يكــون مهيمنــاً )إذا كان المشــروع هــو الــذي يتحكــم فــي 
ــاً  ــه أورد مفهوم ــر لأن ــف الأخي ــة التعري ــرى دق ــة()1(، ون ــة المعني ــي الســوق الجغرافي ــاج وف الانت
واســعاً للمركــز المهيمــن مــن حيــث القــدرة علــى تحديــد الانتــاج فــي الســوق الجغرافــي المعنــي، 

أي يشــتمل علــى العناصــر التــي هــي مــن محــددات المركــز المهيمــن)2(.

ــم  ــا التحك ــن حائزه ــوة تمُك ــه: »ق ــى أن ــن عل ــف للوضــع المهمي ــى تعري ــث إل يتوصــل الباح
ــين. ــال المنافس ــار لأفع ــتقل دون أي اعتب ــلوب مس ــة وبأس ــل بالمنافس ــة تخُ ــوق بطريق بالس

ثانياً- تعريف المركز المهيمن في القضاء:

  Tobacco United ــة ــي قضي ــا )Supreme court( ف ــة العلي ــة الأمريكي ــت المحكم عرف
ــادي  ــع الأســعار أو تف ــى رف ــدرة عل ــه »المق ــن بأن ــز المهيم ــام ))(1964 المرك States Co.V ع
المنافســة عنــد الرغبــة فــي ذلــك، وليــس الإقصــاء الفعلــي للمنافســين«، وبذلــك تكــون المحكمــة قــد 
ربطــت بيــن المركــز الــذي رقــي اليــه التاجــر والمقــدرة التــي تحصلــت لديــه نتيجــة لهــذا المركــز 

والمتمثلــة فــي ســلطة رفــع الأســعار أو تفــادي المنافســة.

أمــا محكمــة العــدل الأوربيــة فقــد عرفتــه مــن جانبهــا بأنــه »القــدرة الاقتصاديــة التــي يمتلكهــا 
مشــروع مــا والتــي تمكنــه مــن اعاقــة  أو منــع أي منافســة حقيقيــة فــي ســوق مــا، وتعطيــه امكانيــة 
القيــام بتصرفــات معينــة دون أن يأخــذ فــي اعتبــاره أو حســبانه آيــة ردود أفعــال آنيــة مــن منافســيه 
أو عملائــه أو حتــى مــن المســتهلكين«)4(. وهكــذا فــإن المركــز المهيمــن فــي نظــر هــذه المحكمــة 
يتحقــق بتوافــر أحــد أمريــن، أولهمــا القــدرة علــى إعاقــة دخــول منافســين جــدد الــى الســوق المعنــى 
ــر  ــا أن المشــروعات المنافســة الأخــرى غي ــن، وثانيهم ــز المهيم ــلاك المشــروع لمرك نتيجــة امت
قــادرة علــى اتخــاذ قراراتهــا دون الرجــوع إلــى المشــروع أو المشــروعات ذات المركــز المهيمــن، 

)1( Barry Ehawk ila revolution antitirust americaine : une lecon pour – jan v – mars. La 
commun ant e economigue? Rtd. Europ 1982 pi 37-39.

لارا عادل جبار الزندي ، حماية المنافسة في قطاع الاتصالات: دراسة مقارنة، ط1، رسالة ماجستير في القانون   )2(

الخاص، )القاهرة : المركز العربي للنشر والتوزيع، 2018(، ص)11.

)3( American Tobacco Co.v. untie states, 328 U.S. 781 )1946(, No. 18, Argued 7.8 No-
vember 1945, Decided 10June 1946. Available at <:Supreme, justia.com / us / 328 / 
781 / case.html > last visitel: )21/2 /2019(.

لارا عادل جبار الزندي ، حماية المنافسة في قطاع الاتصالات: دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص)11.  )4(
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فتفقــد بذلــك قدرتهــا علــى اتخــاذ قراراتهــا الاقتصاديــة فــي الســوق باســتقلالية)1(.

ثالثاً- تعريف المركز المهيمن في القانون:

فــي الحقيقــة، لقــد تصــدى المشــرع الإماراتــي لتحديــد المقصــود بالوضــع المهيمــن، واعتبــر 
المنشــأة ذات وضــع مهيمــن فــي الســوق المعنيــة، إذا اســتطاعت بنفســها أو بالمشــاركة مــع منشــآت 
أخــرى مــن التأثيــر فــي الســوق ، كمــا أشــار نــص المــادة )6 / 1( مــن القانــون الاتحــادي رقــم 4 
لســنة 2012 فــي شــأن تنظيــم المنافســة إلــى إســاءة اســتغلال الوضــع المهيمــن مــن قبــل المنشــأة)2(، 
ولكــن لا يوجــد تعريــف صريــح حــول الوضــع المهيمــن مــن نفــس القانــون، والمشــرع الإماراتــي 
ــون المنافســة الســوري)4( ونظــام المنافســة الســعودي)5(  ــي))( وقان ــون المنافســة الأردن ــه قان ومثل
أتفقــا فــي مفهــوم الوضــع المهيمــن علــى أنــه« )الوضــع الــذي تكــون فيــه المؤسســة قــادرة علــى 

د. لينا حسن ذكي، قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار: دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي والاوربي،   )1(

)مصر: دار النهضة العربية، 2006(، ص179.

المادة )1 / 6( من قانون اتحادي رقم 4 لسنة 2012م، والذي ينص على أنه: 1 - يحظر على أية منشأة ذات وضع   )2(

مهيمن في السوق المعنية أو في جزء أساسي ومؤثر منه، أن تقوم بأية تصرفات أو أعمال تفضي إلى إساءة استغلال 
 هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، وعلى الأخص ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يأتي: 

مباشرة.  غير  أو  مباشرة  بصورة  الخدمات  أو  السلع  بيع  إعادة  شروط  أو  أسعار  فرض   أ- 

المنافسة  المنشآت  دخول  عرقلة  بهدف  الفعلية  تكلفتها  عن  يقل  بسعر  خدمة  أداء  أو  سلعة  بيع  ب- 
أنشطتها.  في  الاستمرار  معه  يصعب  بشكل  لخسائر  تعريضها  أو  منه،  إقصائها  أو  المعنية   السوق 

 ج- التفرقة دون مبرر بين عملاء العقود المتماثلة في أسعار السلع والخدمات أو شروط عقود البيع أو الشراء الخاصة بها. 

د- إرغام عميل على عدم التعامل مع منشأة منافسة.
هـ- الرفض الجزئي أو الكلي للتعامل وفق الشروط التجارية المعتادة. 

و- الامتناع غير المبرر عن التعامل في السلع والخدمات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته بما 
يؤدي إلى فرض سعر غير حقيقي له.

أو  للتعامل بشأن سلع  التزامات  قبول  أو خدمات على شرط  لسلع  أو شراء  بيع  اتفاق  أو  إبرام عقد  تعليق  ز- 
 خدمات أخرى تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق. 

بذلك.  العلم  مع  أسعارها  أو  المنتجات  عن  صحيحة  غير  معلومات  نشر   ح- 

ط- إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في السلعة.

قانون المنافسة الأردني رقم )) لسنة 2004 وتعديلاته، المادة 2 )تعريفات(. الوضع المهيمن: »الوضع الذي   )((

تكون فيه المؤسسة قادرة على التحكم أوالتأثير في نشاط السوق.

قانون المنافسة السوري رقم 7 لسنة 2008م، الفصل الثالث: الممارسات المخلة بالمنافسة، المادة )5(.  )4(

المادة الأولى من نظام المنافسة السعودي رقم )1 لسنة 2006م، والمعدل بقرار رقم 5) لسنة 2008م، ومن   )5(

الوضع  استغلال  إساءة  إلى  وأشار  المهيمن،  الوضع  على  الهيمنة  عبارة  أطلق  السعودي  الشرع  أن  الملاحظ 
لسنة   4 رقم  الإماراتي  الاتحادي  القانون  من  أيضاً  السادسة  المادة  يقابلها  والتي  السادسة  المادة  في  المهيمن 

2012م.
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التحكــم أو التأثيــر فــي نشــاط الســوق(. ونظــام المنافســة الســعودي يــرى الهيمنــة عبــارة عــن حالــة 
تكــون المنشــأة أو المُنشــآت قــادرة علــى التأثيــر فــي الســعر مــن وتســتطيع التحكــم فــي نســبةٍ مُعينــةٍ 

مــن العــرض للســلعةٍ أو للخدمــةٍ المقدمــة)1(.

وجــاء تعريــف الوضــع المهيمــن وفق قانــون الاتحــاد الأوروبي للمنافســة)2(، علــى أنه»المركز 
ــن«،  ــز المهيم ــو المرك ــد ه ــى واح ــى معن ــير إل ــا تش ــكاري وجميعه ــز الاحت ــيطر أو المرك المس
ونصــت المــادة )102( مــن قانــون الاتحــاد الأوروبــي للمنافســة )TFEU( علــى »حظــر إســاءة 
ــح  ــا هــو الوضــع المســيطر،  ومصطل ــم يفســر م ــون ل ــن القان اســتغلال الوضــع المســيطر« ولك
ــي  ــا ف ــة، أم ــن الأوروبي ــي القواني المركــز المهيمــن )Dominant Position(  هــو المســتخدم ف
القوانيــن الأمريكيــة فيعبــر عنــه »بالمركــز الاحتــكاري«، وهــو المســتخدم فــي قانــون شــيرمان، إن 
المركــز المســيطر والقــدرة علــى الاحتــكار متماثــلان وفــق توجــه القضــاء الأمريكــي، وتــم تحديــد 

القــدرة علــى الاحتــكار بأنهــا القــدرة علــى رفــع الأســعار أو تفــادي المنافســة))(.

ــنة  ــم )4( لس ــادي رق ــون الاتح ــن القان ــادة )1( م ــي الم ــن ف ــع المهيم ــف الوض ــاء تعري وج
ــأة بنفســها أو بالاشــتراك  ــة منش ــن أي ــذي يمك ــم المنافســة أن »الوضــع ال ــي شــأن تنظي 2012م ف

مــع بعــض المنشــآت الأخــرى مــن التحكــم أو التأثيــر علــى الســوق المعنيــة«)4(. وبينــت المــادة أن 
أســاس تعريــف الهيمنــة »التحكــم أو التأثيــر«، أي قيــام شــركة بنفســها أو بالاشــتراك مــع أخــرى 
دون مبــالاة فيهــا بالكيانــات الاقتصاديــة الأخــرى ودون وجــود منافــس لهــا بالتحكــم فــي الســوق 
ــة  ــي ســوق معين ــذي تتخــذه شــركة أو عــدة شــركات ف ــة هــو »الســلوك ال ــا. فالهيمن ــر فيه والتأثي
ــة  ــة الإمــارات العربي ــون دول ــد حظــر قان ــم الســلع والخدمــات فــي فــرض أســعارها«)5(. وق لتقدي
المتحــدة فــي تنظيــم المنافســة إســاءة اســتغلال الوضــع المهيمــن والتأثيــر علــى الســوق ســلباً، حيــث 
جــاء ذكــر الهيمنــة فــي المــادة )6( مــن القانــون بنصهــا )يحظــر علــى أيــة منشــاة ذات وضــع مهيمن 

د. محمد بن براك الفوزان، المنافسة في المملكة العربية السعودية: الأحكام والمبادئ: على ضوء نظام المنافسة   )1(

الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 4 جمادي الأولى 1425 هـــ مع أخر التعديلات، الطبعة الأولى، 
مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 2015م، ص107.

تنفيذ قواعد  2002 بشأن  16 ديسمبر  المؤرخة   200(  /  1 المجلس الأوروبي رقم  الاتحاد الأوروبي، لائحة   )2(

المنافسة.

د. عبد العزيز بن سعد الدغيثر، مقالة بعنوان: المقصود بالوضع المهيمن في قوانين المنافسة، نخبة كتاب المال   )((

والاقتصاد: ألفا بيتا، تاريخ النشر: 28 / 12 / 2015، المصدر:
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/99668.

المادة )1( من القانون الاتحادي رقم )4( لسنه 2012 في شأن تنظيم المنافسة   )4(

)5( Ruba Qalyoubi, Competition Law in the Arab Countries – Jordan as a Case Study, 
Stampfli publishers, 2008,volume16, p162.
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فــي الســوق المعنيــة أو فــي جــزء أساســي ومؤثــر منــه، أن تقــوم بأيــة تصرفــات أو أعمــال تفضــي 
إلــى إســاءة اســتغلال هــذا الوضــع للإخــلال بالمنافســة أو الحــد منهــا أو منعهــا()1(.

وبنــاءً علــى مــا ســبق، فالهيمنــة فــي قانــون المنافســة الإماراتــي عرفــت علــى أنهــا »وضــع 
ــي  ــر ف ــيطرة أو التأثي ــوم بالس ــر يق ــن آخ ــاون م ــرده أو بالتع ــركة بمف ــان أو الش ــه الكي ــون في يك
الســوق. وعليــه فقــد تحــوز منشــأة معينــة بســبب مــا تملكــه مــن رأســمال ضخــم وخبــرة متقدمــة 
فــي الســوق الســيطرة علــى الســوق المعنــي، مــن خــلال التحكــم بتوزيــع المنتــج بمــا يكفــل ارتفــاع 
الأســعار، وبطبيعــة الحــال فــإن مثــل هــذا الســلوك يعــد مألوفــا فــي إطــار المنافســة والســبب فــي 
ــا أن المنشــأة تســعى جاهــدة بشــكل مســتمر  ــاز مــن الإدارة أو ربم ــا بامتي ــى تمتعه ــود إل ــك يع ذل

ــرورة منتجاتهــا الأفضــل فــي الســوق«)2(.  ــى صي ــاق عل بالإنف

ــل  ــكل مفص ــف بش ــة كتعري ــيطرة أو الهيمن ــى الس ــرق إل ــم يتط ــف ل ــن أن التعري ــم م بالرغ
ــد تجــاوزت الحصــة  ــي الســوق ق ــه ف ــت حصت ــاً إذا كان ــاً مهيمن إلا أن المشــروع »يكتســب وضع
المحــددة مــن قبــل مجلــس الــوزراء فــي الســوق«))(. حظــرت المــادة )6( مــن قانــون تنظيــم منافســة 
الشــركات التــي لهــا مركــز مهيمــن مــن الارتبــاط بســلوكيات أو تصرفــات قــد تعتبــر إســاءة للمركز 
ــي »لا يحظــر اكتســاب  ــون الإمارات ــي الســوق. والقان ــد المنافســة ف ــج تقيي ــد ينت ــذي ق ــن ال المهيم
الوضــع المهيمــن فــي بحــد ذاتــه«، إنمــا وفــق نــص المــادة )6( مــن قانــون تنظيــم المنافســة، فــإن 
»اكتســاب الوضــع المهيمــن المحظــور مرتبــط بإســاءته، أي اســتغلال الوضــع المهيمــن للشــركة 
بإتيــان أفعــال أو ســلوكيات محظــور تقيــد المنافســة، كمــا هــو الوضــع فــي الاتحــاد الأوروبــي«)4(.
والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو متــى يكــون المشــروع المســيطر ذا تأثيــر فعــال علــى الأســعار 

أو حجــم المعــروض منهــا؟

رابعاً- التأثير الفعال للمشروع المهيمن:

ــم المنافســة عــن هــذا  ــي شــأن تنظي ــم )4( لســنة 2012م ف ــون الاتحــادي رق ــد أجــاب القان لق
الســؤال المطــروح أنفــاً، حيــث اعتبــرت فــي الفقــرة )أ، ج( مــن المــادة السادســة )إســاءة لاســتغلال 
وضــع مهيمــن كل مــن يفــرض أســعار أو شــروط إعــادة بيــع الســلع أو الخدمــات بصــورة مباشــرة 

المادة )6( من القانون الاتحادي رقم )4( لسنه 2012 في شأن تنظيم المنافسة   )1(

د. محمد سعد العرمان، الاتفاقيات والعقود الضارة بالمنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية وفقاً للتشريع   )2(

الإماراتي، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الخامس عشر، جوان 2016م، ص561.

المادة )5( من القانون الاتحادي رقم )4( لسنه 2012 في شأن تنظيم المنافسة.  )((

)4( Saif Ahmad Al Badwawi. Does the New Competition Law Ensure Fair Competition 
in the UAE? [PhD thesis]. U.K. Notting University and Southampton Solent Univer-
sity 2013, p 153.
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ــي أســعار  ــة ف ــود المتماثل ــن عمــلاء العق ــرر بي ــة دون مب ــى التفرق ــل عل ــر مباشــرة، والعم أو غي
ــون  ــا القان ــث اعتبره ــا()1(. حي ــع أو الشــراء الخاصــة به ــود البي ــات أو شــروط عق الســلع والخدم
مــن المنافســات المخلــة بالمنافســة واعتبرهــا اتفاقيــات مقيــدة فــي المــادة الخامســة مــن ذات القانــون 
وأشــار إليهــا فــي الفقــرة )أ(، حيــث قــال »تحديــد أســعار بيــع أو شــراء الســلع والخدمــات بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر بافتعــال الزيــادة أو الخفــض أو التثبيــت بمــا يؤثــر ســلباً علــى المنافســة«)2(.

يكــون فــرض الهيمنــة بوضــع الشــركة ضمــن قيــود فــي الســوق معينــة لمنــع المنافســة 
المشــروعة، أو حريتــه للتصــرف دون مبــالاة للمنافســين أو المســتهلكين، فمعرفــة هيمنــة شــركة 
مــا أو ســيطرتها تكــون مــن خــلال )خفضهــا للإنتــاج وزيــادة الأســعار والقضــاء علــى المنافســين 

ــاح())(. ــادة الأرب ــع منافســين مــن دخــول الســوق لغــرض زي ومن

ومــن المعاييــر التــي اعتمدتهــا محكمــة العــدل الأوروبيــة واللجنــة الأوروبيــة، معيــار التفــوق 
التكنولوجــي، كامتــلاك منافــذ توزيــع متقدمــة غيــر موجــودة لــدى المشــروعات المنافســة، واحتــكار 

اســتخدام بــراءات اختــراع والعلامــات التجاريــة والمعرفــة الفنيــة)4(، وغيــر ذلــك مــن المعاييــر. 

ومــن كل مــا ســبق، يتضــح أن المشــروع المهيمــن بــدلاً مــن أن يخضــع لقانــون الســوق والــذي 
يرتكــز علــى العــرض والطلــب، فإنــه يصنــع قانونــاً خاصــاً بــه يحكــم الســوق، وذلــك مــن خــلال 
القــدرة الاقتصاديــة التــي يتمتــع بهــا والتــي تســمح لــه ببنــاء اســتراتيجيته التجاريــة دون أن يأخــذ 

فــي اعتبــاره ردود أفعــال منافســيه.

المطلب الثاني: كيفية إساءة الوضع المهيمن في القانونين الإماراتي والأوربي

ــة  ــن الناحي ــواء كان م ــاً س ــرة قانون ــوق المعتب ــن الس ــاك ضم ــون هن ــان يك ــب الأحي ــي أغل ف
النوعية)ســوق المنتجــات( أو مــن الناحيــة المكانيــة ) الســوق الجغرافيــة( دلائــل ومؤشــرات علــى 
قيــام الوضــع المهيمــن. وهــذه الدلائــل هــي التــي تقــود وترشــد إلــى الــكلام بقيــام مثــل ذلــك الوضــع، 
وتنقســم إلــى نوعيــن مؤشــرات رئيســة وعلــى الأغلــب هــي مؤشــرات كميــة وأخــرى مكملــة أو 

ثانويــة وهــي نوعيــة أو كيفيــة بشــكل دائــم. 

المادة )6(، القانون الاتحادي الإماراتي رقم )4( لسنة 2012م في شأن تنظيم المنافسة.  )1(

المادة )5(، القانون الاتحادي الإماراتي رقم )4( لسنة 2012م في شأن تنظيم المنافسة.  )2(

د. أمل محمد شلبي، الحد من آليات الاحتكار – منع الإغراق والاحتكار من الوجهة القانونية، دار الجامعة الجديدة   )((

للنشر/ )2006(، ص109.

د. حسام الدين الصغير، ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية لأعضاء مجلس الشورى بتنظيم المنظمة العالمية   )4(

للملكية الفكرية الويبو: ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، مسقط، سلطنة عمان، )2 و 24 مارس / أذار 
2004م، ص).
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حتى في حال كانت المؤشرات ثانوية أو رئيسة، فإنها في كلتا الحالتين تبدو في ميزات وصفات 
يتميز بها المشروع المهيمن لا يمكن أن توجد لأمثاله في السوق المحددة قانوناً، وربما يكون مصدر 
وليس  بعينه،  للمشروع  والتكنولوجي  المالي  التفوق  يكون  وربما  القانون  والصفات  الميزات  تلك 
اكتساب الوضع المهيمن محظوراً وإنما الإساءة في استغلاله. وبالتالي السؤال الذي يطُرح يتمثل 

في )مدى ارتباط هذه المؤشرات وقدرتها على التأثير على الوضع المهيمن(.

أولاً- مؤشرات الوضع المهيمن بالكمية )الحصة في السوق(:

تعـد الحصـة فـي السـوق هي المؤشـر الأساسـي أو المعيـار الذي يتـم اللجوء إليـه أولاً من أجل 
الحكـم علـى مشـروع مـا يمتلك وضعـاً مهيمناً أم لا، ويكون المؤشـر واضحاً علـى مثل ذلك الوضع 
كلمـا كانـت الحصـة كبيـرة فـي السـوق، وعلـى العكـس تماماً كلمـا كانت تلـك الحصة صغيـرة كلما 
دل ذلـك علـى غيـاب الوضـع، وتتشـكل دلالة واضحة على تمتع المشـروع  بوضـع مهيمن في حال 
كانـت الحصـة فـي السـوق كبيـرة، وهـذا الحجـم الكبيـر للحصة يجـب أن يهتم بخصائـص وظروف 
السـوق المعتبـرة قانونـاً، ويجـب أيضـاً بيان الطريقـة التي يقاس بهـا مقدار الحصة السـوقية قبل كل 
تلـك الأمـور، وهـذه المؤشـرات والمعاييـر تقوم بقيـاس الوضع المهيمن في المنشـأة. وحسـب قانون 
تنظيـم المنافسـة الإماراتـي رقـم 4 لسـنة 2012م هـو »أن تتجـاوز حصتهـا نسـبة محـددة )يقررهـا 

مجلـس الـوزراء( من إجمالـي المعاملات في السـوق«)1(.

يــرى الباحــث أنــه كان مــن المستحســن أن يكتفــي القانــون الإماراتــي بمعيــار موضوعــي مــرن 
ــة،  ــة فــي كل حال ــة تقديــر مــدى وجــوب الســيطرة فــي الســوق المعني ــة إمكاني يســمح للجهــة الفني
بــدون اشــتراط أن تتجــاوز المنشــأة الحصــة الحســابية )تحــدد بقــرار مجلــس الــوزراء( مــن إجمالــي 
المعامــلات فــي الســوق المعنيــة، وإن كان ذلــك فلابــد مــن رفــع النســبة المطلوبــة لاعتبــار المنشــأة 
فــي وضــع مهيمــن علــى أن لا تقــل حصتهــا عــن نســبة %40 مــن إجمالــي المعامــلات فــي الســوق، 

بالإضافــة إلــى قدرتهــا علــى إحــداث تأثيــر فعــال فــي هــذه الســوق. 

إن نظــرة التشــريعات المقارنــة تنوعــت فــي توضيــح المقصــود بالهيمنــة علــى الســوق، 
فبعضهــا يأخــذ بالمعيــار الكمــي) تحديــد نســبة معينــة مــن الســوق(، والأخــر يســتدل عليهــا بحجــم 
المشــروع وقدرتــه علــى التأثيــر، ويتميــز المعيــار الأول أنــه يراعــي مبــدأ جوهريــاً مــن مبــادى 
القانــون الجنائــي وهــو )لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص(، فالنســبة تعــد جــزءاَ أساســياً مــن النــص، 
والمعيــار الآخــر يتميــز بقدرتــه علــى مكافحــة الهيمنــة الأقــوى، فهــو يعطــي متخــذ القــرار توســعاً 
ــي، أن الســيطرة هــي »وضــع يتمكــن مــن  ــرى المشــرع  الكويت ــي أحــكام المنافســة، وي ــاً ف عملي
خلالــه شــخص أو مجموعــة أشــخاص تعمــل معــاً بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن التحكــم فــي 

المادة ) 2 /  6( من القانون. وجدير بالذكر أنه حتى كتابة هذا البحث لم يصدر قرار مجلس الوزراء بتحديد هذه   )1(

النسبة.
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ســوق المنتجــات، وذلــك بالاســتحواذ علــى نســبة تجــاوز %5) مــن حجــم الســوق المعنيــة«)1(، أمــا 
المشــرع الســعودي فقــد اعتبــر »أن الاســتحواذ علــى نســبة %40 مــن إجمالــي حجــم الســلعة فــي 

الســوق يعــد هيمنــة وتطلــب موافقــة مســبقة«)2(. 

وهـي تطابـق النسـبة التـي فرضهـا التشـريع الأردنـي لإنجـاز عمليـات التركيـز المؤثـرة فـي 
السـوق مـن أجـل تدعيـم وضـع المهيمن))(، وكذلك فعل التشـريع المغربي)4(، أما المشـرع السـوري 
اسـتلزم الإخطار للاسـتحواذ على نسـبة )5(%0)، أما المشـرع المصري فقد تبنى معياراً مزدوجاً. 
فوفقـاً للتشـريع المصـري »يكـون الشـخص مسـيطراً علـى السـوق المعنيـة إذا زادت حصتـه علـى 
نسـبة %25 مـن تلـك السـوق، بالإضافـة إلـى قدرتـه علـى إحـداث تأثير فعـال في الأسـعار أو حجم 

المعـروض بهـا مـن دون أن تكـون لمنافسـيه القـدرة علـى الحد مـن ذلك«)6(. 

يـرى الباحـث أن وجـود مشـروع فـي وضـع مهيمـن لا يعتبـر فـي ذاتـه مقيـداَ للمنافسـة فـي 
القانـون الإماراتـي، ويكـون كذلـك فـي حـال إسـاءة المشـروع اسـتغلال هـذا الوضـع. وأن اختلاف 
النسـب للحصـة المهينـة فـي السـوق بيـن التشـريعات المقارنـة يعتمـد علـى اعتبـارات عـدة منهـا 
معرفـة حـدود السـوق كونـه عنصـراً جوهريـاً يعمل على تحديـد الأفعال المخالفة وإسـاءة اسـتغلال 
الوضـع المهيمـن، وكذلـك الأمـر بالنسـبة للعقوبـات المترتبـة علـى هـذا الاسـتغلال، ولتوضيح ذلك 
نضـرب مثـالًا علـى أهميـة وصعوبـة تحديـد السـوق فـي آن واحـد، فلـو أن مؤسسـة متخصصـة في 
ألعـاب كمبيوتـر هيمنـت علـى السـوق بنسـبة )%40( فـلا بـد مـن تحديـد هذه السـوق وتحديد نشـاط 
هـذه المؤسسـة أو الشـركة، وهـل فـي سـوقها متخصصة بألعـاب الكمبيوتر أم سـوق الألعاب بشـكل 
عـام، فقـد تكـون نسـبة )%40( متوافرة في سـوق الألعـاب الكمبيوترية لكنها قد لا تتوافر في سـوق 
الألعـاب بشـكل عـام، ويؤثـر فـي هـذه النسـب التـي حددهـا المشـرع خصائـص متعـددة منهـا نطاق 

السـوق الجغرافـي والسـلعة أو الخدمـة، وتنـوع العملاء.

ثانياً- حساب الحصة السوقية:

الحصــة فــي الســوق هــي مــن »المؤشــرات الرئيســة لمعرفــة عمــا إذا كان مشــروع مــا يتمتــع 
ــع  ــن، وتمت ــز مهيم ــع المشــروع بمرك ــي تمت ــي الســوق تعن ــرة ف ــن، فالحصــة الكبي ــز مهيم بمرك

المادة )1( من القانون الكويتي رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة.  )1(

المادة )7( من نظام المنافسة السعودي.  )2(

المادة )9( فقرة )ب( من قانون المنافسة الأردني رقم )) لسنة 2004 .  )((

المادة )10( من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.  )4(

المادة )9 / ب( من قانون المنافسة السوري رقم 7 لسنة 2008 .  )5(

المادة )4( من القانون المصري رقم ) لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.  )6(
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ــض  ــع أن بع ــة، م ــذه الهيمن ــروع له ــلاك المش ــدم امت ــى ع ــير إل ــرة تش ــة صغي ــروع بحص المش
ــروف  ــار ظ ــذ بالاعتب ــع الأخ ــوق، م ــي الس ــة ف ــن الهيمن ــطة م ــة متوس ــع بحص ــركات تتمت الش

ــاً«)1(. ــرة قانون ــوق المعتب ــص الس وخصائ

ــات  ــم المبيع ــاب حج ــمل حس ــن، الأول يش ــد أمري ــى أح ــة عل ــذه الحال ــي ه ــاد ف ــم الاعتم ويت
ــز  ــي مرك ــات ف ــر مبيع ــون المشــروع الأكث ــث يك ــدد، بحي ــة أو الع ــاس القيم ــى أس ــاد عل بالاعتم
أقــوى مــن مركــز المشــرعات التــي تكــون مبيعاتهــا أقــل. ويمكــن القــول أن المشــروع الــذي يحقــق 
مبيعــات بنســبة %20 نجــد أن حصتــه الســوقية تكــون %20. أمــا الأمــر الثانــي فهــو قــدرة التاجــر 
الإنتاجيــة فعندمــا يكــون التاجــر كثيــر الإنتــاج تصبــح مقدرتــه الاقتصاديــة أكبــر مــن التاجــر الــذي 

يقــل انتاجــه وذلــك علــى أســاس الوضــع المهيمــن. 

ــج  ــي لســلعة أو منت ــاج الكل ــج %50 مــن حجــم الإنت ــذي ينت ــول »أن المشــروع ال ويمكــن الق
ــع  ــراً كلمــا تمت ــي الســوق هــي %50«)2(، فكلمــا كان »حجــم المبيعــات كبي ــه ف مــا، تكــون حصت
المشــروع بقــدرة اقتصاديــة كبيــرة، خلافــاً للقــدرة الإنتاجيــة والتــي قــد ينتــج المشــروع أكثــر مــن 

حاجــة الســوق ويتعــذر بيعهــا«))(. 

إن التركيــز علــى حســاب حجــم المبيعــات علــى أســاس القيمــة أو العــدد يعتبــر الأكثــر تعبيــراً 
ــراً  ــا يكــون حجــم المبيعــات كبي ــة، فعندم ــدرة اقتصادي ــه المشــروع المهيمــن مــن ق ــع ب ــا يتمت عم
يــدل ذلــك علــى القــدرة الاقتصاديــة الكبيــرة التــي يتمتــع بهــا المشــروع المهيمــن، ممــا يجعــل مــدى 
تأثيــره علــى الســوق المعتبــرة قانونــاً بشــكل أكبــر، ويختلــف ذلــك عــن الوضــع فــي حالــة التركيــز 
علــى الاعتمــاد علــى القــدرة الإنتاجيــة كمعيــار مــن أجــل معرفــة حجــم الحصــة الســوقية، ويعــود 
ــن  ــل م ــع القلي ــي بي ــن حاجــة الســوق، ويفشــل ف ــر م ــاج المشــروع ســيكون أكث ــى أن إنت ــك إل ذل
ــة حســاب الســلع غيــر المصرفــة ضمــن الحصــة الســوقية لهــذا  الســلع، أي بمعنــى »عــدم إمكاني

المشــروع«)4(.

د.سامي عبدالباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسيطر في العلاقات التجارية، مرجع سابق، ص 83 -   )1(

.84

الأمريكي  القانون  في  مقارنة  تحليلية  دراسة  الاحتكارية-  والأفعال  الاحتكار  الملحم،  الرحمن  عبد  أحمد  د.   )2(

والأوروبي والكويتي، )جامعة الكويت: مطبوعات جامعة الكويت، 1997(،  ص 65. وفي نفس المعنى انظر: 
ومنع  المنافسة  تنظيم  عنوان  تحت  الحقوق،  لكلية  التاسع  السنوي  المؤتمر  المنافسة،  تنظيم  الماحي،  د. حسين 

الممارسات الاحتكارية، جامعة المنصورة، مصر، 2005م، ص 11.

د.سامي عبدالباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسيطر في العلاقات التجارية، مرجع سابق، ص 85  )((

د. أحمد عبد الرحمن الملحم، الاحتكار والأفعال الاحتكارية، مرجع سابق، ص 65. انظر في ذلك: د. سامي عبد   )4(

الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسيطر في العلاقات التجارية، مرجع سابق، ص 85.
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تتوقــف الهيمنــة علــى حجــم حصــة المشــروع فــي الســوق، وتتنــوع تلــك الحصــص بيــن كبيــرة 
ومتوســطة وصغيــرة وذلــك بالاعتمــاد علــى مــا تحــدده ســوق المنافســة مــن معاييــر نســبية، وهــي 

علــى النحــو الآتــي:

حصة المشروع الصغيرة في السوق: . 1

يعتبــر المشــروع ذا حصــة صغيــرة فــي الســوق »إذا تســاوت حصتــه بمعــدل )%10( أو كانت 
أقــل مــن ذلــك، وتمتــع المشــروع بحصــة صغيــر فإنهــا دلالــة علــى غيــاب المركــز المهيمــن«)1(. 
ونــرى فــي ذلــك أن اعتبــار %10 هــي مؤشــر علــى الحصــة الصغيــرة مبالــغ فيــه نوعــاً مــا، كــون 
ــذات الحصــة تنشــئ شــركة واحــدة  ــع بالشــراكات أي أن مجموعــة مــن الشــركات ب النســبة ترتف

مهيمنــة لأنهــا تمتلــك حصــة أكبــر بمجمــوع الحصــص الشــراكات.

حصة المشروع المتوسطة في السوق:. 2

ــر  ــه مــن التأثي ــد تمكن ــي الســوق ق ــر مــن )%40( ف ــلاك المشــروع حصــة بنســبة أكب إن امت
علــى المنافســة ســلباً وتقييــد المنافســين، حيــث تعتبــر أن المشــروع يتمتــع بمركــز مهيمــن لوجــود 

النســبة والقرينــة لــه، وتأثيــره يكــون ســلباً علــى المنافســة، والعكــس قــد يكــون صحيحــاً)2(.

مــن الملاحــظ أن المحكمــة العليــا لــم تقــم بتحديــد نســبة مئويــة يعتمــد عليهــا فــي تحديــد امتــلاك 
مؤسســة لقــوة احتكاريــة فــي الســوق، وإنمــا يمكــن اســتنتاج ذلــك، مــن خــلال امتــلاك مؤسســة أو 
منتــج واحــد نســبة 70% أو أكثــر فــي الســوق المعنيــة، وفــي كل الأحــوال، فالحــد الأدنــى الــذي 
أخــذت بــه المحاكــم الأمريكيــة، هــو اســتحواذ مؤسســة أو شــخص مــا علــى %40 أو أكثــر مــن 

حصــة الســوق))(. 

-د.سامي عبدالباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسيطر في العلاقات التجارية، مرجع سابق، ص90.  )1(

)2( Guidance on its enforcement priorities in applying Article 82 of the EC Treaty to 
abusive exclusionary conduct by dominant undertakings; paragraph 14  [accessed 
26-05-2018] 

)3( Albert A. Foer, Jonathan W. Cuneo, The International Handbook on Private Enforce-
ment of Competition Law )Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2010(,p.55
للمنافسة: دراسة مقارنة في ضوء  المقيدة  القانوني لحظر الممارسات  انظر: د. أحمد محمد الصاوي، الإطار 
القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012م في شأن تنظيم المنافسة والتشريعات الأمريكية المقابلة، رؤى استراتيجية، 

إبريل 2015، ص17.
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حصة المشروع الكبيرة في السوق: . 3

وفــي حــال تجــاوزت نســبة حصــة المشــروع فــي الســوق )%50( مــن حجــم الإنتــاج الكلــي 
لمنتــج أو ســلعة مــا فــإن حصــة المشــروع تكــون كبيــرة وقــد أوضحــت  محكمــة العــدل الأوروبيــة 
ــا إذا كان المشــروع  ــن م ــي تبي ــل الت ــن العوام ــه »م ــي دعــوى )Hoffmann-La Roche( أن ف
يتمتــع بمركــز مهيمــن هــو الحصــة الســوقية، حيــث تمتعــه بحصــص كبيــرة فــي الســوق مؤشــر 
ــز  ــع المشــروع بمرك ــة لتمت ــن الأمثل ــز مســيطر«)1(، وم ــة ومرك ــه بالهيمن ــى تمتع ــه عل ــد ذات بح
 Direction de( مهيمــن وامتلاكــه حصصًــا كبيــرة، »الهيئــة العامــة للأرصــاد الجويــة فــي فرنســا
la Meteorogie D.M.N(« كمــا بينتــه محكمــة النقــض الفرَنســية أنــه يتمتــع »بمركــز مســيطر 
لامتلاكــه حصــة %97 مــن أجمالــي ســوق تقديــم الخدمــات بالأرصــاد الجويــة)2(. كذلــك مــا بينتــه 
المحكمــة فــي دعــوى )AKZO())( أن تمتــع المشــروع بنســبة أكثــر مــن %50 هــي دلالــة لتمتعــه 

بمركــز مهيمــن، فــي الســوق«)4(.

ــة  ــي الســوق المعين ــرة ف ــن »أن الحصــة الكبي ــة م ــا التوجيهي ــي لائحته ــة ف ــير المفوضي وتش
»إشــارة جيــدة« لمعرفــة مــدى تمتــع مشــروع مــا بمركــز مهيمــن)5(، وأنــه ليــس دليــلًا قاطعــاً علــى 
تمتعــه بذلــك وأنــه لمعرفــة مــدى تمتــع المشــروع بمركــز مهيمــن يجــب النظــر إلــى الخصائــص 
الأخــرى للســوق المعتبــرة قانونــاً للاســتنتاج بامتــلاك مشــروع مــا مركــزاً مهيمنــاً مــن عدمــه)6(. 
ــك  ــروع يمتل ــر أن المش ــة لا تعتب ــى المنافس ــلباً عل ــر س ــرة دون التأثي ــة كبي ــلاك حص ــك امت كذل
 Hoffmann-La Roche( مركــزاً مهيمنــاً«، وهــذا مــا ورد فــي ملخــص المحكمــة فــي دعــوى
Co. AG v Commission &( والتــي بينــت »أن المركــز المهيمــن الــذي يكتســبه المشــروع لا 
يقيــد المنافســة فــي الســوق بحــد مــا؛ أي أن المشــروع ليــس لــه تأثيــر كبيــر فــي تقييــد المنافســة فــي 
الســوق، حيــث إن المحكمــة تفتــرض أن الشــركة ذات مركــز مهيمــن يجــب أن يكــون لهــا تأثيــراً 
ســلباً فــي الســوق المعتبــرة بممارســه ســلوكيات ضــد المنافســة بصــورة اســتقلالية حتــى يتــم اعتبــار 

الشــركة ذات مركــز مهيمــن«)7(.

)1( Case 85/76 Hoffmann-La Roche & Co. AG v Commission of the European Commu-
nities; ECLI:EU:C:1979:36, paragraph 39-40

د. سامي عبدالباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسيطر في العلاقات التجارية، مرجع سابق، ص 85.  )2(

)3( Case C-62/86 AKZO Chemie BV v Commission of the European Communities; 
ECLI:EU:C:1991:286; [cited: AKZO case]

)4( AKZO case para. 60

)5( Guidance Paper para. op. cit .P13. 

د.سامي عبدالباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسيطر في العلاقات التجارية، مرجع سابق، ص87  )6(

)7( Hoffmann-La Roche & Co. AG v Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer 
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المبحث الثاني: أحكام الوضع المهيمن

المركــز المهيمــن هــو »قــدرة المشــروع أو الشــركة أو الكيــان علــى التحكــم وفــرض نفــوذه 
ــين أو  ــار للمنافس ــع أي اعتب ــة دون وض ــلع معين ــات أو س ــم خدم ــواء لتقدي ــة س ــوق معين ــي س ف
ــرض الســيطرة  ــح ف ــل تصب ــج بدي ــس أفضــل أو منت ــدم وجــود مناف المســتهلكين«)1(، وبالنظــر لع
أو الهيمنــة بحجــم المعــروض أو تخفيــض الإنتــاج أو تحديــد الأســعار ومــا يضعــه المحتكــر مــن 
شــروط مــن أجــل زيــادة الأربــاح دون منــع تلــك الممارســات مــن قبــل المســتهلكين أو المنافســين)2(. 
وان عــدم وجــود منافســين للكيــان التجــاري أو الشــركة فــي ســوق معينــة يــدل بصــورة واضحــة 
علــى ســيطرته فــي الســوق، بمعنــى امتلاكــه لمركــز مهيمــن، ويتــم فــرض الهيمنــة عندمــا تقــوم 
الشــركة بوضــع قيــود لمنــع المنافســة المشــروعة فــي ســوق معينــة، أو حريــة التصــرف دون مبالاة 
ــا  ــن خــلال »خفضه ــون م ــا تك ــا أو هيمنته ــة ســيطرة شــركة م للمســتهلكين أو المنافســين فمعرف
للإنتــاج وزيــادة الأســعار والقضــاء علــى المنافســين ومنــع منافســين مــن دخــول الســوق لغــرض 

زيــادة الأربــاح«))(.

ومــن أجــل الإحاطــة بهــذه الملامــح تتطلــب الدراســة أن نتنــاول فــي المطلــب الأول التعريــف 
بإســاءة اســتغلال الوضــع المهيمــن، ونتنــاول فــي المطلــب الثانــي شــروط صحــة إســاءة اســتغلال 

الوضــع المهيمــن.

المطلب الأول: التعريف بإساءة استغلال الوضع المهيمن

لقــد تضمنــت المــادة الأولــى مــن قانــون تنظيــم المنافســة الإماراتــي المقصــود بالوضــع 
ــآت  ــض المنش ــع بع ــتراك م ــها أو بالاش ــأة بنفس ــة منش ــن أي ــذي يمك ــع ال ــأن »الوض ــن ب المهيم
الأخــرى مــن التحكــم أو التأثيــر علــى الســوق المعنية«وعليــه فقــد تحــوز منشــأة معينــة برأســمالها 
ــم  ــق التحك ــن طري ــي، ع ــوق المعن ــى الس ــيطرة عل ــوق الس ــي الس ــة ف ــا المتقدم ــم وخبرته الضخ
ــال  ــي مج ــاً ف ــد مألوف ــلوك يع ــذا الس ــل ه ــعار، إن مث ــاع الأس ــن ارتف ــا يضم ــج بم ــع المنت بتوزي
المنافســة والســبب فــي ذلــك يعــود إلــى تمتعهــا بامتيــازه مــن الإدارة أو أن المشــروع يســعى جاهــداً 
بالإنفــاق علــى منتجاتهــا الأفضــل فــي الســوق. لقــد أشــارت المــادة )9( مــن قانــون تنظيــم المنافســة 
الإماراتــي إلــى مــا يســمى بمقــدار الحصــة فــي الســوق كمعيــار لجعــل المنشــأة فــي وضــع مهيمــن، 

Erzeugnisse mbH. [1978] EUECJ R-102/77

د. سامي عبدالباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسيطر في العلاقات التجارية، مرجع سابق، ص 25.  )1(

سابق،  القانونية، مرجع  الوجهة  من  والاحتكار  الإغراق  منع   – الاحتكار  آليات  من  الحد  شلبي،  د.أمل محمد   )2(

ص109.

المرجع السابق نفسه.  )((
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ــرب مــن المركــز المهيمــن أو  ــة مــع التجــار المنافســين اقت ــا ازدادت مبيعــات التاجــر مقارن فكلم
المســيطر)1(. ويشــتمل هــذا المفهــوم أربعــة عناصــر، هــي:

مسألة الهيمنة. . 1

القدرة على ممارسة القوة السوقية المركز المتحكم والاتحاد الاحتكاري.. 2

 والمركز المتحكم.. )

وأخيراً الاتحاد الاحتكاري.. 4

أولاً- الهيمنة: 

ــى  ــك عل ــا تحصــل بذل ــة فإنه ــرة مــن الســوق ذات الصل ــا تســتأثر الشــركة بحصــة كبي عندم
مركــز مهيمــن، وكذلــك عندمــا تكــون الحصــة الســوقية لديهــا أكبــر مــن حصــة أكبــر المنافســين 
بكثيــر، فعنــد حيــازة الشــركة لنســبة %40 مــن الحصــص الســوقية علــى ســبيل المثــال، فإنهــا تعــد 
شــركة مهيمنــة ممــا يمكنهــا مــن إثــارة شــواغل تتعلــق بالمنافســة، ويتــم ذلــك عندمــا تقــدر أن تحــدد 
ــن  ــة لا يمك ــذه الصف ــوقية، وبه ــا الس ــتعمال قوته ــاءت اس ــك إذا أس ــتقل وكذل ــكل مس ــعار بش الأس

اعتبــار المركــز المهيمــن فــي حــد ذاتــه مانعــاً للمنافســة)2(.

ثانياً- القوة السوقية: 

تمثــل قــدرة شــركة أو مجموعــة مــن الشــركات المشــتركة فــي رفــع الأســعار باتجــاه مربــح 
ــة، ويقصــد  ــذي يمكــن أن يســود فــي ظــل المنافســة لفتــرة طويل ــد مســتوى يفــوق المســتوى ال عن
بالقــوة الســوقية أيضــاً »الاحتــكار«، وتفضــي ممارســة اســتعمال مركــز القــوة الســوقية المهيمــن 
نحــو انخفــاض الناتــج وخســارة فــي مســتوى الرفــاه الاجتماعــي، ومــن ثــم تحديــد أســعار تفــوق 
ــر  ــدد نظ ــي بص ــة، وه ــا الأمريكي ــة العلي ــررت المحكم ــك ق ــية. وبذل ــعار التنافس ــتويات الأس مس
قضيــة )United States v. Socony-Vacuum oil co.(، أن »أي اتفــاق بيــن متنافســين 
يكــون الغــرض منــه تحديــد الأســعار لســلعة بيــن الولايــات، أو فــي تجــارة خارجيــة، يكــون مخالفــاً 

 .)((»)Per se unlawful( ــه قاعــدة ــم تطبــق علي ــه؛ ومــن ث للقانــون ومحظــوراً فــي حــد ذات

د. محمد سعد العرمان، الاتفاقيات والعقود الضارة بالمنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية وفقاً للتشريع   )1(

الإماراتي، مرجع سابق، ص561.

تيروسي محمد، ضوابط التنافسية في التشريع الجزائري، )الجزائر: دار هومة للنشر والتوزيع، 2010م(، ص   )2(

.191

)3( United States v. Socony-Vacuum Oil Co. Case 1940, Supra, at 221, 224-226; Salem 
M. Katsh & Ira M.Millstein, The Limits of Corporate Power )New York, NY: Beard 
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ــي  ــكار ف ــص الابت ــع نق ــات م ــة الخدم ــع نوعي ــى تراج ــؤدي إل ــوقية ت ــوة الس ــة الق إن ممارس
الأســواق المعنيــة، وتــؤدي عوامــل التنافــس إلــى خلــق قــوة ســوقية مــع وجــود درجــة عاليــة فــي 
التركــز الســوقي، ووجــود حواجــز تعتــرض الدخــول إلــى الســوق، مــع نقــص بديــل للمنتــج مــن 
قبــل شــركات تتبــع ســلوكها موضــع تحقــق مــن قبــل الســلطات المعنيــة بالمنافســة، كمــا أن اســتعمال 
ــات  ــا واســعاً مــن قطــاع لآخــر، وتشــتمل عملي ــق اختلاف إســاءة اســتغلال الوضــع المهيمــن، يخل
ــز  ــة، والتميي ــة أو مفرط ــر معقول ــعار غي ــرض أس ــة: )ف ــالات التالي ــى الح ــتعمال عل ــاءة الاس إس
فــي الأســعار والتســعير الافتراضــي ورفــض التعامــل ورفــض البيــع- والبيــع المشــروط أو البيــع 

المتــلازم مــن حزمــة المنتجات-ومنــع تقديــم التســهيلات ومــا إلــى ذلــك()1(.

ثالثاً- المركز المتحكم:

يرتبط عادة المركز المهيمن أو المتحكم في السوق بما يمتلكه المشروع الاقتصادي من قوة 
اقتصادية، حيث تعطى له القدرة العالية والمُكنة على التأثير بصورة حيوية وفعالة على كمية أو 
حجم المعروض من الخدمات والبضائع ليس هذا فقط مما يجعل المشروع أو العون الاقتصادي أو 

مؤسسة الأعمال تستطيع التحكم في السوق والتنبؤ بالمتغيرات التي سيشهدها)2(. 

ــه، وإنمــا المحظــور هــو إســاءة  ــي ذات ــرى الباحــث أن الوضــع المهيمــن ليــس محظــوراً ف ي
اســتخدام الوضــع المهيمــن، إذ أن المشــروع المهيمــن يبلــغ الهيمنــة مــن خــلال أســاليب مشــروعة 
ــون  ــلاء يقُبل ــل العم ــة تجع ــة بطريق ــروعات المنافس ــن المش ــره م ــن غي ــل م ــزاً أفض ــس تمي تعك
عليــه. أمــا إذا بلــغ المشــروع هــذه الهيمنــة باتبــاع أســاليب غيــر مشــروعة لا تتفــق مــع الأعــراف 
والعــادات والقوانيــن التجاريــة أو أدركهــا بوســائل مشــروعة ولكــن أســاء اســتغلالها، فنتيجــة هــذه 
الهيمنــة تعتبــر غيــر مشــروعة. وبنــاء علــى مــا ســبق، نؤكــد أن المنافســة غيــر المشــروعة تجعــل 

مــن الاحتــكار الــذي يســفر عنهــا غيــر مشــروع.

Books, 2003(, p. 77.
أنظر: د. أحمد محمد الصاوي، الإطار القانوني لحظر الممارسات المقيدة للمنافسة، مرجع سابق، ص)1.

د. قادري لطفي محمد الصالح، مداخلة بعنوان: حماية المنافسة في التجارة الدولية كداعم للاستثمار الأجنبي،   )1(

المحور الثاني من الملتقى: إقرار الضمانات القانونية لترقية الاستثمار، جامعة قاصدي مرباح- ورقلة، الجزائر، 
18 / 11 / 2015م، ص)1.

د. قادري لطفي محمد الصالح، مداخلة بعنوان: حماية المنافسة في التجارة الدولية كداعم للاستثمار الأجنبي،   )2(

المرجع السابق، ص)1.
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رابعاً- الاتحاد الاحتكاري: 

ــن  ــاج بي ــدث اندم ــا يح ــوم عندم ــة)1(، »تق ــلات الاقتصادي ــة أو التكت ــادات الاحتكاري إن الاتح
ــا  ــا أو عندم ــى مشــروع م ــر يســيطر عل ــتحوذ شــخص أو أكث ــا يس ــر أو عندم مشــروعين أو أكث
يســتحوذ شــخص أو أكثــر بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، ســواء عــن طريــق المشــاركة فــي 
رأس المــال أو شــراء بعــض الأصــول أو عقــد مــا أو بأيــة وســيلة أخــرى، علــى التحكــم أو 
ــاً علــى مشــروع أو عــدة مشــروعات أخــرى، وأخيــراً عندمــا يتــم إنشــاء  ــاً أو كلي الســيطرة جزئي

ــة مســتقلة«)2(. ــام وحــدة اقتصادي ــام بمه ــة القي ــة دائم ــى بصف مشــروع مشــترك يتول

ــم  ــكام المحاك ــك أح ــة، وكذل ــي للمنافس ــاد الأوروب ــون الاتح ــن قان ــادة )102( م ــت الم أعط
وتطبيقــات المفوضيــة الأوروبيــة بعــد التشــريعات والأحــكام التــي تنظــم ســلوكيات الشــركات التــي 
تمتلــك مركــزاً مهيمنــاً. فالمــادة )102( مــن قانــون الاتحــاد الأوروبــي للمنافســة »لا تعتبــر امتــلاك 
لمشــروع مــا مركــزاً مهيمنــاً مخالفــاً للقانــون، إنمــا إســاءة اســتغلال مركــزه المهيمــن هــو مــا يعــدُ 
 Michelin v( مخالفــاً«. فبينــت محكمــة العــدل الأوروبيــة فــي عــدة قضايــا مــن ضمنهــم قضيــة
Commission())( »أن المشــروع ذات المركــز المهيمــن لديــه مســؤولية خاصــة بعــدم ممارســة 
أي مــن الســلوكيات التــي قــد تؤثــر علــى المنافســة فــي الســوق، أي أن نــص المــادة )102( مــن 
قانــون الاتحــاد الأوروبــي للمنافســة تفــرض التزامــا علــى الشــركات التــي تمتلــك مركــزاً مهيمنــاً 

وهــو عــدم ارتــكاب أي فعــل مــن الأفعــال التــي قــد تقيــد أو تمنــع المنافســة«)4(. 

علــى الرغــم مــن أهميــة تفســير المحكمــة الأوروبيــة للمنافســة إلا أنهــا لــم تقــدم تعريفــاً شــاملاً 
ــم  ــه، ويضــاف إلــى ذلــك أنهــا ل لإســاءة اســتغلال المركــز المهيمــن علــى الرغــم مــن تفســيرها ل

د. علي سيد قاسم، التجمع ذو الغاية الاقتصادية، مجلة القانون والاقتصاد، 1981م، ص 291 وما بعدها. ويرى   )1(

أن التركيز يتسم من الناحية الاقتصادية بزيادة حجم المشروعات. كما أن المفهوم القانوني لهذه الظاهرة يتسع 
ليشمل كل العمليات التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة حجم الوحدات الاقتصادية وأيضاً تلك التي تهدف إلى 
تحقيق التكامل بين المشروعات المشتركة في عملية التركز. أنظر في ذلك: د. سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة 

استغلال المركز المسيطر في العلاقات التجارية، مرجع سابق، ص 115.

هذا هو نص المادة رقم )0)4 / 1( من القانون التجاري الفرنسي، وهو تقريباً ما تقرره المادة رقم )) / 1(   )2(

من لائحة الاتحاد الأوروبي الخاص بالتكتلات والاتحادات الاحتكارية. أنظر في ذلك: د. سامي عبد الباقي أبو 
صالح، إساءة استغلال المركز المسيطر في العلاقات التجارية، مرجع سابق، ص 115.

)3( NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin v Commission of the European Com-
munities, Judgment of the Court of 9 November 1983, Case 322/81 [1983] ECR 
3461, [1985] 1 CMLR 282 Available at: < http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/PDF/?uri=CELEX:61981CJ0322&from=EN > last visited )27-05-2018(.

)4( Richard whish & david bailey, Competition law – 7th edition, Oxford University 
Press, USA )2012(.P 193-194.



حمد علي آل علي / ع�د الدين عبد الحي ( 467-436 )

455 ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 2

ــوم بممارســتها الشــركات ذات  ــي تق تعــطِ توضيحــاً عــن الأســاليب الاســتعبادية والاســتغلالية الت
المركــز المهيمــن، مثــال علــى ذلــك »فــرض رســوم أضافيــه علــى العمــلاء، حيــث لا يمكــن لمثــل 
ــج مــن اســتغلال المركــز  ــا تنت ــى الرغــم أنه ــي الســوق عل ــق المنافســة ف هــذه الســلوكيات أن تعي

المهيمــن المخالــف لنــص المــادة )102( مــن قانــون الاتحــاد الأوروبــي للمنافســة«)1(.

ــر  ــنة 2012 ســتكون أكث ــم المنافســة س ــون خــاص بتنظي ــى صــدور قان ــة، وحت ــي الحقيق وف
فعاليــة وحمايــة مــن النصــوص الأخــرى، لاحتوائهــا علــى نصــوص للحــد مــن الممارســات 
ــدف  ــي يه ــية الت ــداف الأساس ــن. إذ أن الأه ــع المهيم ــتغلال الوض ــاءة اس ــروعة، كإس ــر المش غي
إليهــا قانــون تنظيــم المنافســة الإماراتــي )2012( هــو )الســيطرة علــى إســاءة اســتغلال المركــز 
المهيمــن، فالمشــروع تســتفيد مــن خــلال اكتســابه مركــزاً مهيمنــاً واكتســاب ميــزات علــى منافســيه 
الأخريــن فــي الســوق، فقــد يســتغل المشــروع بســبب مــا يتميــز بــه عــن منافســة واكتســابه مركــزاً 
مهيمنــاً بالقيــام بممارســة ســلوكيات غيــر مشــروعة ضــد منافســيه تســتغل هــذه الميــزة التــي يتميــز 

بهــا عــن غيــره مــن المنافســين()2(. 

ــن الأخــرى  ــن القواني ــرة م ــة كغي ــم المنافس ــدة لتنظي ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــون دول فقان
ــي  ــى المنافســة ف ــر عل ــد تؤث ــن وممارســة ســلوكيات ق ــز المهيم »يحظــر إســاءة اســتغلال المرك
الســوق وهــذا مــا تضمنتــه المــادة )6( مــن قانــون تنظيــم المنافســة فــي تنظيــم الوضــع المهيمــن، 
حيــث يحظــر علــى أي مؤسســة إســاءة اســتغلال مركزهــا المهيمــن، ممــا قــد يؤثــر علــى المنافســة 

فــي الســوق«. 

إن تعريــف الهيمنــة فــي قانــون تنظيــم المنافســة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، علــى 
»أنهــا موقــف تســتطيع فيــه المؤسســة، مــن تلقــاء نفســها أو مــع بعــض المنشــأة الأخــرى، الســيطرة 
علــى الســوق ذات الصلــة أو التأثيــر فيــه بشــكل كبيــر«. ومــع ذلــك، فــإن التعريــف لا يــدل إلــى 
ــة  ــبة حص ــك نس ــاً، وكذل ــزاً مهيمن ــا مرك ــل تحقيقه ــن أج ــوق م ــي الس ــركة ف ــيطرة الش ــبة س نس
الشــركة فــي الســوق المعنيــة))(. كذلــك »تحظــر المــادة )6( مــن قانــون المنافســة علــى الشــركات 
التــي تشــغل مركــزا مهيمنــا أن تمــارس أعمــالا أو ســلوكا يمكــن اعتبارهــا إســاءة لاســتغلال مثــل 
ــي  ــا ف ــى خفــض المنافســة أو القضــاء عليه ــذا الاســتغلال إل ــؤدي نتيجــة له ــا ي هــذا المركــز، مم

ــة«. الســوق ذات الصل

)1( Richard whish & david bailey, Competition law – 7th edition, op.cit, P 198.

قانون تنظيم المنافسة في دولة الامارات العربية المتحدة، عام )2012(م.  )2(

)3( Saif Ahmad Al Badwawi. , Ibid, P143  See also. Shah O. et al, How New UAE Com-
petition Law will Impact Businesses. London: Latham & Watkins LLP, 2013.
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ــة »لا  ــي للمنافس ــون الأوروب ــك القان ــة كذل ــي للمنافس ــون الإمارات ــابقاً أن القان ــا س ــا بينّ وكم
ــع إســاءة اســتغلال الوضــع المهيمــن«)1(.  ــة بحــد ذاتهــا، إنمــا القانــون يمن يحظــر اكتســاب الهيمن

إن نصــوص القانــون الإماراتــي فــي مجــال تنظيــم المنافســة تتشــابه إلــى حــد مــا مــع نصــوص 
حظــر إســاءة اســتغلال الوضــع المهيمــن الــواردة فــي المــادة 102 مــن الاتحــاد فــي قانــون المنافســة 
الأوربيــة، لكــن النظــام الأوربــي مقارنــة مــع القانــون الإماراتــي فإنــه يعتبــر ســابقاً وأكثــر تعمقــاً)2(. 
كذلــك فــإن نصــوص القانــون الخــاص بتحديــد الهيمنــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة يعــد 
أكثــر مرونــة وقابليــة للتعديــل عــن طريــق مجلــس الــوزراء الإماراتــي، بينمــا نجــد علــى العكــس 
تمامــاً فــي قانــون المنافســة الأوربــي حيــث يعتبــر أكثــر صرامــة كونــه لا يقــدم أي اســتثناءات مــن 

إســاءة اســتخدام المركــز المهيمــن كمــا هــي الحالــة فــي القانــون الإماراتــي. 

المطلب الثاني: شروط صحة إساءة استغلال الوضع المهيمن

ويتحقــق الوضــع المهيمــن وفــق قانــون المنافســة الإماراتــي عنــد »تجــاوز حصــة أيــة منشــأة 
ــس  ــة ولمجل ــي الســوق المعني ــي المعامــلات ف ــن إجمال ــوزراء م ــس ال ــا مجل ــي يقرره النســبة الت
الــوزراء زيــادة أو إنقــاص هــذه النســبة وفــق متطلبــات الوضــع الاقتصــادي، وبنــاءً علــى توصيــة 
مــن لجنــة تنظيــم المنافســة يصــدر الوزيــر قــراراً باســتثناء الاتفاقــات المقيــدة، أو الممارســات ذات 
ــة بإخطــار  ــة بوضــع مهيمــن مــن تطبيــق البنــود الســابقة شــريطة أن تقــوم المنشــآت المعني الصل
الــوزارة بهــا مســبقاً وفــق النمــوذج المعــد لهــذا الغــرض وإرفــاق المســتندات التــي تحددهــا اللائحــة 
التنفيذيــة لهــذا القانــون، وأن تثبــت المنشــآت المعنيــة بــأن هــذه الاتفاقــات المقيــدة أو الممارســات 
ــة أو تحســين أداء المنشــآت  ــة الاقتصادي ــز التنمي ــى تعزي ــن ســتؤدي إل ــة بوضــع مهيم ذات الصل
وقدرتهــا التنافســية أو تطويــر نظُــم الإنتــاج أو التوزيــع أو تحقيــق منافــع معينــة للمســتهلك وبــذات 
الوقــت يجــب إخطــار الــوزارة بمشــروع أي تعديــل يطــرأ علــى الاتفاقــات المقيــدة أو الممارســات 
ذات الصلــة بوضــع مهيمــن والتــي ســبق الحصــول علــى اســتثناء بشــأنها خــلال ثلاثيــن يومــاً مــن 

إبــرام المشــروع«))(. 

ويقــوم وزيــر الاقتصــاد بإصــدار قــراره الــذي تمــت الإشــارة إليــه خــلال مــدة تســعين يومــاً 
ويمكــن تمديــد تلــك المــدة لخمســة عشــر يومــاً ويمكــن كذلــك تمديدهــا اربعيــن يومــاً أيضــاً وذلــك 

)1( Saif Ahmad Al Badwawi. , Ibid, P 154 See also. Korah, V. An Introductory Guile to 
EC Competition Law and Practice. 8th ed. Oxford: Hart Publishing. 2004. 

)2( Saif Ahmad Al Badwawi. , Ibid, P 143. Also see. Gillespie, B. Milligan J. & Stevens, 
O. The New UAE Competition Law: Merger and Acquisition Control: Stay Ahead of 
the Competition! London: Clyde & Co. 2013.

المادة )7( من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة.  )((
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مــن تاريــخ اســتلام الإخطــار فــي حــال كان مســتوفياً للشــروط المطلوبــة، ويعتبــر القبــول ضمنيــاً  
لهــذه الممارســات ذات الصلــة بوضــع مهيمــن أو الاتفاقــات المقيــدة لعــدم صــدور قــرار مــن الوزير 

بانقضــاء تلــك المــدة)1(.

لا يكفــي لتحقــق الإســاءة المحظــورة أن يكــون هنــاك مشــروع يتمتــع بوضــع مهيمــن وأن يقــوم 
هــذا المشــروع بممارســة احتكاريــة تجســد الإســاءة، وإنمــا يجــب بالإضافــة إلــى ذلــك أن )يترتــب 
علــى هــذه الإســاءة الإضــرار بالتجــارة فيمــا بيــن الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي()2(، أو 
)منــع أو تقييــد أو تعطيــل أو الإضــرار بالمنافســة فــي الســوق())(. ومــن بيــن تلــك الحــالات حالــة 
)وضــع اقتصــادي مهيمــن(، القضيــة التــي وجهتها شــركةMars ضد شــركةUnilever ، حيــث 
إن المفوضيــة الأوروبيــة اعتبــرت قيــام شــركةUnilever بتوزيــع ثلاجــات علــى المحــلات بشــكل 
مجانــي فــي إيرلنــدا )شــريطة أن تعــرض منتجاتهــا لوحدهــا فــي تلــك الثلاجــات(، هــذا مــا اعتبرتــه 
ــد  ــة ق ــذه الطريق ــركةUnilever  به ــن،  لأن ش ــادي مهيم ــز اقتص ــق مرك ــة خل ــة بمثاب المفوضي
ــة عــدّت  ــة الأوروبي ــع منتجــات الشــركات المنافســة؛ حيــث إن المفوضي منعــت المحــلات مــن بي
ذلــك الشــرط اســتغلال للمركــز المهيمــن، وعلــى ذلــك فســوف نتنــاول علــى التوالــي هــذه الشــروط:

الشرط الأول – وجود مشروع مهيمن:

إن المشــروع الــذي يخضــع للقواعــد المنظمــة للوضــع المهيمــن هــو المشــروع الــذي يمــارس 
أنشــطة اقتصاديــة بطريقــة مســتقلة. والحــال كذلــك، ولتحديــد فكــرة المشــروع فــإن هنــاك معياريــن: 
ــي  ــن ف ــي »فيكم ــا الثان ــة«، أم ــطة اقتصادي ــة أنش ــرورة ممارس ــي ض ــل ف ــار الأول »يتمث المعي
ضــرورة تمتــع الوحــدة الممارســة لهــذه الأنشــطة باســتقلالية فــي تصرفاتهــا فــي الســوق المعتبــرة 
ــارس  ــدة تم ــمل كل وح ــروع تش ــرة المش ــإن فك ــة، ف ــدل الأوروبي ــة الع ــاً لمحكم ــاً«. وطبق قانون
ــة تمويلهــا.  ــذي تتخــذه أو طريق ــي ال ــك بغــض النظــر عــن الشــكل القانون ــة، وذل أنشــطة اقتصادي
ــوال  ــم أم ــى تقدي ــدف إل ــذي يه ــاط ال ــاً النش ــاطاً اقتصادي ــكل نش ــه يش ــة »أن ــس المحكم ــرر نف وتق
ــي أول  ــق الأمــر الصــادر ف ــم خدمــات«. ومــن خــلال حديثهــا عــن نطــاق تطبي ــع أو تقدي أو مناف
ديســمبر لســنة 1986م، فــإن المــادة رقــم )410 / 1( مــن القانــون التجــاري الفرنســي )المــادة رقــم 
)5 مــن الأمــر المذكــور( »يرتبــط تحديــد هــذا النطــاق بضــرورة ممارســة نشــاط اقتصــادي بقولهــا 

إن القواعــد المُعرفــة تنطبــق علــى أنشــطة الإنتــاج أو التوزيــع أو تلــك المرتبطــة بتقديــم خدمــات. 
وحــول مــا إذا كان هــدف تحقيــق الربــح يشــكل شــرطاً لاعتبــار نشــاط مــا نشــاطاً اقتصاديــاً أم لا، 
تقــرر اللجنــة الأوروبيــة أن النشــاط ذات الطابــع الاقتصــادي هــو النشــاط الــذي يتضمــن إجــراء 

الفقرة )1( من المادة )8( من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة.  )1(

المادة )82( من اتفاقية روما لسنة 1957، أنظر الملحق رقم )2(.  )2(

المادة الأولى من القانون المصري رقم ))( لسنة 2005م، والمادة رقم )240 / 2( من القانون التجاري الفرنسي.  )((
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ــة)1(.  ــادلات اقتصادي مب

ــوم  ــي تق ــدة الت ــع الوح ــي ضــرورة تمت ــروع ف ــرة المش ــدد لفك ــي المح ــار الثان ــل المعي ويتمث
بممارســة الأنشــطة الاقتصاديــة باســتقلال أثنــاء قيامهــا بالتصرفــات التــي تمارســها داخــل الســوق 

ــة«.  ــة تجاري ــع بحري ــذي يتمت ــاً، والمشــروع المســتقل »هــو المشــروع ال ــرة قانون المعتب

وقــد قــررت محكمــة العــدل الأوروبيــة، أن الإجــراء لا يشــكل مشــروعاً فــي مفهــوم المادتيــن 
)81 – 82( مــن اتفاقيــة رومــا، وذلــك عندمــا قــررت أن »الاتفــاق الجماعــي المبــرم بيــن الإجــراء 

وبيــن مشــروعات العمــل لا يعــد اتفاقــاً مبرمــاً بيــن مشــروعين، ومــن ثــم لا يخضــع ولا تنطبــق 
عليــه المــادة رقــم )81( مــن الاتفاقيــة، كمــا أن موضــوع الاتفــاق لا يشــكل نشــاطاً اقتصاديــاً وإنمــا 
ــد تلحــق بالعمــال،  ــي ق ــن ضــد الأمــراض الت ــك بالتأمي ــه تحســين ظــروف العمــل وذل الهــدف من
ــبيل  ــى س ــته عل ــم ممارس ــادي، وأن تت ــاط اقتص ــة نش ــرطان: ممارس ــذان الش ــر ه ــا تواف ــإذا م ف
الاســتقلال، كنــا بصــدد مشــروع فــي مفهــوم نصــوص القوانيــن الحاكمــة للوضــع المهيمــن. أمــا إذا 
لــم يتوافــرا، فــلا يكــون هنــاك مجــال لتطبيــق هــذه النصــوص، وذلــك لأن، كمــا قلنــا فيمــا ســبق، 
قانــون المنافســة لا ينطبــق إلا علــى الأنشــطة الاقتصاديــة. ومــن هنــا يجــوز للمدعــى عليــه الدفــع 
بعــدم وجــود مشــروع لكــي يفلــت مــن الخضــوع لمثــل هــذه النصــوص. وقــد حــدث ودفــع هيئــة 
مطــارات باريــس بأنهــا لا تشــكل مشــروعاً لأنهــا تمــارس ســلطات إداريــة خولهــا لهــا القانــون ولا 

تمــارس أنشــطة اقتصاديــة«)2(.

الشرط الثاني – وجود ممارسة احتكارية تجسد الإساءة:

ومــن أجــل أن تتحقــق الإســاءة يجــب إقامــة الدليــل علــى وجــود ممارســة احتكاريــة ضمــن 
المنافســات التــي وردت فــي المــادة رقــم ))( مــن قانــون تنظيــم المنافســة الإماراتــي، وكذلــك المــادة 
رقــم )8( مــن القانــون المصــري رقــم ) لعــام 2005 والــذي يخــص منــع الممارســات الاحتكاريــة 
وحمايــة المنافســة وكذلــك المــادة 8 / 1 مــن الامــر الصــادر فــي ديســمبر مــن عــام 1986م، ويجــب 
أن ننــوه باســتمرار إلــى أن الممارســات الاحتكاريــة التــي جــاءت فــي هــذه المــواد  وردت علــى 
ســبيل المثــال ولــم تــرد علــى ســبيل الحصــر، وبنــاء علــى ذلــك فــإن الهــدف مــن أي تصــرف مــن 
جهــة المشــروع المهيمــن هــو الإضــرار بالتجــارة بيــن الــدول الأعضــاء أو تعطيــل المنافســة أو 

تقييدهــا ممــا يشــكل إســاءة لاســتغلال الوضــع المهيمــن. 

وبالعــودة إلــى ملحــق قانــون تنظيــم المنافســة الإماراتــي رقــم 4 فقــد ورد بالملحــق مــا يلــي: 
»يســتثنى مــن تطبيــق أحــكام هــذا القانــون أي اتفــاق أو ممارســة أو عمــل يتعلــق بســلعة أو خدمــة 

د. سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسيطر في العلاقات التجارية، مرجع سابق، ص 25.  )1(

د. سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسيطر في العلاقات التجارية، مرجع سابق، ص 25.  )2(
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معينــة يمنــح قانــون أو نظــام آخــر اختصــاص تنظيــم قواعــد المنافســة الخاصــة بــه إلــى أجهــزة 
تنظيميــة قطاعيــة مــا لــم تطلــب تلــك الأجهــزة التنظيميــة القطاعيــة خطيــا مــن الــوزارة توليهــا لهــذا 
الأمــر بشــكل كامــل أو جزئــي ووافقــت الــوزارة علــى ذلــك وتشــمل هــذه الاســتثناءات القطاعــات 
ــة  ــطة الثقافي ــي ج – الأنش ــاع المال ــالات ب- القط ــاع الاتص ــة: أ-قط ــات التالي ــطة والخدم والأنش
ــة بمــا فيهــا  ــة و- الخدمــات البريدي ــع المنتجــات الصيدلي ــاج وتوزي ــط والغــاز ه- إنت د- قطــاع النف
خدمــات البريــد الســريع، ز-الأنشــطة المتعلقــة بإنتــاج وتوزيــع ونقــل الكهربــاء والماء ح- الأنشــطة 
الخاصــة بتدبيــر الصــرف الصحــي، وتصريــف القمامــة والنظافــة الصحيــة ومــا يماثلهــا بالإضافــة 
إلــى الخدمــات البيئيــة الداعمــة لهــا، ط- قطاعــات النقــل البــري والبحــري والجــوي والنقــل عبــر 

الســكك الحديديــة والخدمــات المتصلــة بهــا«)1(.

الشرط الثالث – الإساءة التي تؤدي إلى الإضرار بالتجارة فيما بين الدول الأعضاء)2( 

»يحظــر قانــون المنافســة الإماراتــي إســاءة اســتغلال الوضــع المهيمــن فــي المــادة )6( مــن 
قانــون تنظيــم المنافســة رقــم 4 لســنة 2012م، بهــدف تنظيــم العلاقــات التجاريــة بيــن الأطــراف 
ــى  ــل عل ــق التحاي ــة بطري ــي الأســواق المحلي ــة والســيطرة ف ــد الهيمن ــن تزاي ــدة، والحــد م المتعاق
القانــون، ومنــع أي شــخص أو مشــروع يهــدف إلــى الاحتــكار والســيطرة علــى جانــب معيــن مــن 
التجــارة«))(. وبالمثــل إن المــادة رقــم )82( مــن اتفاقيــة رومــا »تحظــر إســاءة اســتغلال الوضــع 
ــدول الأعضــاء  ــن ال ــا بي ــى الإضــرار بالتجــارة فيم ــذه الإســاءة ســتؤدي إل ــت ه ــن إذا كان المهيم
فــي الاتحــاد الأوروبــي. ويبــرر هــذا الشــرط القانونــي أن الهــدف الرئيــس الــذي يســعى الاتحــاد 
الأوروبــي إلــى تحقيقــه مــن وراء قواعــد المنافســة التــي شــيدتها اتفاقيــة رومــا هــو خلــق نــوع مــن 
التكامــل بيــن اقتصــاد دولــة عضــو فــي الاتحــاد مــع اقتصــاد باقــي الــدول وذلــك فــي اتجــاه ســوق 
مشــترك موحــد، ولذلــك كان طبيعيــاً أن تســعى هــذه القواعــد إلــى حظــر أو اســتبعاد أيــة ممارســات 

احتكاريــة تعــوق أو تعطــل أو تضــر بالتجــارة فيمــا بيــن الــدول الأعضــاء«. 

ملحق قانون تنظيم المنافسة الإماراتي رقم 4 لسنة 2012، القطاعات والأنشطة والأعمال المستثناة.  )1(

لتوضيح هذا الشرط سوف نعتمد على النشرة التي أصدرتها اللجنة الأوروبية والتي تتضمن الخطوط الرئيسية   )2(

للمقصود بفكرة الإضرار بالتجارة فيما بين الدول الأعضاء والتي تحمل رقم C 101 / 07/2004. ويجب أن 
نلفت النظر إلى أن هذه النشرة وما تشمله من قواعد ليست ملزمة للمحاكم الأوروبية أو سلطات المنافسة في 
الدول الأعضاء، وإنما تلعب هي دور المساعد والمسهل لهذه المحاكم وتلك السلطات عند تطبيق فكرة الإضرار 
النشرة موجودة كملحق في  بالتجارة هذه كأثر لازم لكي تعد إساءة استغلال الوضع المهيمن محظورة. وهذه 

المرجع التالي:
Laurence IDOT ,Droit communautaire de la concurrence :le nouveau systeme com-
munautaire de mise en oeuvre des articles 81 et 82 CE Bruylant ,FEC ,2004 ,PP.27( .

المادة )6( من قانون تنظيم المنافسة الاماراتي، رقم 4 ، لسنة 2012م.  )((
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وفــي حــال قامــت الســلطات المختصــة بالمنافســة وكذلــك قيــام المحاكــم الوطنيــة فــي الــدول 
الأعضــاء بتطبيــق القانــون الوطنــي علــى ممارســة تعتبــر إســاءة لاســتغلال الوضــع المهيمــن فإنهــا 
بموجــب نــص المــادة رقــم)82( مــن الاتفاقيــة الأوربيــة تعُــد محظــورةً  وعلــى ذلــك  فإنــه »يجــب 

أن تطبــق إلــى جانــب القانــون الوطنــي، نــص المــادة المذكــورة«)1(. 

ــن  ــا المشــروع المهيم ــوم بتبنيه ــة يق ــن اســتراتيجية عام ــر جــزءاً م ــذي يعتب إن التصــرف ال
)يجــب أن يتــم تقديــره مــن ناحيــة آثــاره بصفــة شــاملة. ولتوضيــح ذلــك نقــول أنــه عندمــا يتبنــى 

ــدول الأعضــاء()2(. ــن ال ــا بي ــي أن تضــر بالتجــارة فيم ــه يكف المشــروع فإن

وإذا كان نــص المــادة رقــم )82( قــد »قــرر أن الإســاءة يجــب أن تضــر بالتجــارة فيمــا بيــن 
الــدول الأعضــاء، فإنــه مــن المتصــور أن تغطــى هــذه الإســاءة دولــة واحــدة ولكنهــا تــؤدي إلــى 
ــة التــي يقــوم بهــا  ــة ذلــك الممارســات الاحتكاري الإضــرار بالتجــارة فــي دول أخــرى. ومــن أمثل
مشــروع مهيمــن لمنــع دخــول منافســين جــدد إلــى الســوق المعتبــرة، مــن ذلــك مثــلاً قيــام المشــروع 
ــى  ــتؤدي إل ــة س ــذه الممارس ــلاء دون البعــض الآخــر. فه ــن لبعــض العم ــض الثم ــن بتخفي المهيم
اســتبعاد المشــروعات المنافســة مــن دول أخــرى، وهــو مــا ســيتولد عنــه الإضــرار حتمــاً بالتجــارة 
فيمــا بيــن الــدول الأعضــاء. كذلــك عندمــا تأخــذ الإســاءة شــكل شــرط الشــراء الحصــري، فــإن هــذا 

ســيترتب عليــه اســتبعاد المنتجــات الآتيــة مــن دول أعضــاء فــي الاتحــاد«))(.

الشرط الرابع – ضرورة أن تؤدي الإساءة إلى منع أو تقييد أو الإضرار بالمنافسة:

لا عقــاب علــى ممارســة احتكاريــة »تشــكل إســاءة لاســتغلال الوضــع المهيمــن، إذا لــم يكــن 
لهــا أي أثــر علــى المنافســة فــي الســوق المعتبــرة قانونــاً«)4(، ولكــن عنــد تطبيــق القانــون الأوربــي 
أي ) المــادة 82( عــن طريــق الســلطات الفرنســية فإنهــا ســتعاقب المشــروع علــى تصرفاتــه التــي 
لا تعمــل علــى تعطيــل المنافســة فــي الســوق الفرنســية، كونهــا ســتضر بالتجــارة بيــن الــدول، فنجــد 

وهذا ما تنص عليه المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية رقم 1 / )200 والخاصة ببيان كيفية تطبيق قواعد المنافسة   )1(

المنصوص عليها في المادتين )81 – 82( من اتفاقية روما.

د.أحمد عبدالرحمن الملحم، الاحتكار والأفعال الاحتكارية، مرجع سابق، ص )7.  )2(

أنظر الفصل الثالث رقم ) / 5، 2 من النشرة رقم C/2004 101 / 07. وإلى جانب ذلك، فمن المتصور أن   )((

الإساءة التي تضر بالبنيان التنافسي لسوق ما توجد في دولة عضو في الاتحاد والتي يمكن أن تتجسد في استبعاد 
منافس أو تهدد باستبعاده، يمكن أن تضر بالتجارة فيما بين الدول. فمثلاً إذا كان المشروع المهدد بالاستبعاد من 
جراء الإساءة لا يعمل إلا داخل دولة واحدة، فإن الإساءة هنا لا تؤدي إلى الإضرار بالتجارة فيما بين الدول، 
وهذا على خلاف لو أن نفس المشروع لا يجري عمله في دولة واحدة وإنما يصدر أو يستورد من دول أخرى 

أعضاء بالاتحاد.

)4( Hoffmann-La Roche & Co. AG v Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer 
Erzeugnisse mbH. [1978] EUECJ R-102/77.
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ــك  ــى الرغــم مــن أن تل ــة عل ــة بالإدان ــى الممارســات الاحتكاري ان الســلطات الفرنســية علقــت عل
ــي  ــس المنافســة الفرنســي ف ــه مجل ــام ب ــا ق ــك م ــي فرنســا، وكذل ــر ف ــا أث ــن له ــم يك الممارســات ل
القضيــة التــي تقدمــت بهــا شــركة لشــراء الأدويــة والتوقــف عــن امــداد تلــك الشــركة بالأدويــة التــي 

تــم الاتفــاق عليهــا مــن قبــل.

ــة الفرنســية، إلا أن  ــم تتــرك أي أثــر ضمــن ســوق الأدوي وبالرغــم مــن أن هــذه الممارســة ل
ــارة  ــر بالتج ــوف تض ــا س ــن أنه ــه م ــا لاحظ ــبب م ــم )82( بس ــادة رق ــق الم ــرر تطبي ــس ق المجل
فيمــا بيــن الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد. مــن المفــروض أن مــا يرتكبــه المشــروع المهيمــن مــن 
ممارســات يكــون مــن شــأنها تعطيــل أو منــع أو تقييــد المنافســة، حيــث ثبــت بــأن تلــك الممارســات 
تجســد أو تشــكل إســاءة اســتغلال الوضــع المهيمــن، وممكــن أن يقبــل افتــراض العكــس فــي هــذا 
الافتــراض. بيــد أنــه وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن هنــاك العديــد مــن القضايــا قــرر القضــاء فيهــا 

»أنــه ليــس كل إســاءة لاســتغلال الوضــع المهيمــن تــؤدي إلــى تقييــد أو منــع المنافســة«)1(.

يــرى بــأن المنافســة التجاريــة ليســت بمعنــى إبعــاد عــدة شــركات كبــرى بســبب إســاءة 
ــن التجــارة  ــوازن الاقتصــادي، لك ــى الت ــاظ عل ــن أجــل الحف ــك م ــن وذل اســتغلال الوضــع المهيم
تتمثــل فــي المنافســة بيــن التجــار مــن أجــل تســويق منتجاتهــم والتــي تقــوم علــى طــرق مشــروعة 
ــؤدي  ــا ي ــادئ مم ــادات والمب ــن والع ــزم بالقواني ــة وتلت ــى الأمان ــد عل ــث تعتم ــة، بحي ــي المنافس ف

ــة. ــوارد بأفضــل طريق ــتغلال الم ــى اس للوصــول إل

الخاتمة: 

إن المشــكلات التــي تتعلــق بالهيمنــة والتوجــه إلــى العمــل غيــر المشــروع مــن خــلال إســاءة 
اســتغلال الوضــع المهيمــن مــن قبــل بعــض التجــار أو الشــركات تعكــس جانبــاً ســلبياً علــى الســوق، 
لــذا جــاءت دراســتنا لكــي تلقــي الضــوء علــى دور القانــون فــي تنظيــم هــذه الهيمنــة، ومــن خــلال 
قراءتنــا لقانــون المنافســة بدولــة الإمــارات ومقارنتــه مــع قانــون الاتحــاد الأوروبــي، توصلنــا إلــى 

عــدد مــن النتائــج والتوصيــات الهامــة: 

أولاً- النتائج: 

من الصعوبة بمكان وضع معايير دقيقة لتعريف الوضع المهيمن على السوق.. 1

ــذي . 2 ــت ال ــي الوق ــة ف ــدة للمنافس ــات المقي ــى الممارس ــف عل ــاً أن نق ــب أيض ــن الصع م
ــارة. ــة التج ــجيع حري ــى تش ــرع عل ــه المش ــرص في يح

.P.14 .Guidance Paper para. op. cit  )1(
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لــم يشــير قانــون تنظيــم المنافســة الإماراتــي إلــى معيــار نســبي محــدد فــي الســوق لوضــع . )
الهيمنــة إنمــا تــرك هــذا الموضــوع لمــا يحــدده بقــرار مــن مجلــس الــوزراء.

أكــدت الدراســة علــى أن وجــود منشــأة فــي وضــع مهيمــن  لا يعتبــر فــي حــدا ذاتــه مقيــداً . 4
للمنافســة فــي الســوق، وتعتبــر تلــك الشــركة فــي وضــع مهيمــن فــي حــال أســاءت تلــك 
ــن  ــع المهيم ــتغلين للوض ــة المس ــي قائم ــا ف ــا يجعله ــع مم ــذا الوض ــتغلال ه ــركة اس الش

ــة. وتخضــع للشــروط الجزائي

ــم . 5 اســتثنت المــادة الرابعــة مــن القانــون الاتحــادي رقــم 4 لســنة 2012م فــي شــأن تنظي
المنافســة بعــض القطاعــات والأنشــطة والأعمــال مــن الخضــوع لأحــكام قانون المنافســة، 
وقــد خــرج بذلــك عــن مبــدأ المســاواة فــي التعامــل بيــن القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة.

إن الحصــة الأكبــر مــن الســوق بالنســبة للمنشــأة المســيطرة ليــس العامــل الوحيــد الــذي . 6
ــة أم لا؟، إذ يوجــد  ــوة احتكاري ــك ق ــت هنال ــا إذا كان ــد م ــدى تحدي ــار ل ــي الاعتب يؤخــذ ف
عوامــل أخــرى كثيــرا مــا تجاهلهــا الفقــه والنظــم القانونيــة الدوليــة الســائدة علــى الرغــم 
مــن أثرهــا الفعــال، ومثــال ذلــك وجــود حواجــز أمــام الدخــول للســوق، وكذلــك مراقبــة 
ــى اقتســام الأســواق ومصــادر  ــة إل ــي، بالإضاف ــع والتطــور التقن ــاج والتوزي ــذ الإنت مناف

التمويــن وغيرهــا.

ثانياً- التوصيات: نوصي المشرع الإماراتي بالآتي:

المبــادرة إلــى إضافــة نــص صريــح وجامــع لتعريــف الهيمنــة علــى الســوق فــي قانــون . 1
المنافســة الإماراتــي. 

تزويــد نســبة معينــة مرنــة للوضــع المهيمــن فــي الســوق تنشــر بالجريــدة الرســيمة بشــكل . 2
دوري، وموجهــة للشــركات، ونقصــد هنــا بالمرنــة : تغيرهــا أي النســبة المقــررة وفــق 
تقلبــات الســوق ولمجلــس الــوزراء زيــادة أو إنقــاص هــذه النســبة وفــق متطلبــات الوضــع 

الاقتصــادي.

ــن . ) ــى اســتغلال الوضــع المهيم ــع توجــه الشــركات إل ــح يمن ــي صري ــص قانون وضــع ن
ــي الســوق.  ــن ف ــي وضــع مهيم ــك المنشــآت أصــلاً ف ــت تل ــي حــال كان ــروض ف المف

ــة . 4 ــى الأعمــال الســيادية للدول ــى أن تقتصــر عل إعــادة صياغــة نــص المــادة الرابعــة عل
ــة وذلــك بهــدف الحــد مــن حريــة المنافســة وذلــك  والمرافــق العامــة التــي تديرهــا الدول

ــون. ــط وإجــراءات يحددهــا القان ــق ضواب وف
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Features of the Abuse of the Dominant Position in the 

Emirati and European Laws of Competition: 
A Comparative Study

Hamad Ali Alali

Emaad Adeen Abdul Hai
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Sharjah - U.A.E.

Abstract:
Competition legislation has a significant impact on promoting existing 

investments and attracting new foreign investment, as well as achieving an 
advanced level of consumer protection and preserving intellectual property 
rights. Competition law contains conventions and practices regulating 
competition, agreements affecting competition, the abuse of the dominant 
position, and the organization of mergers and acquisitions. It also provides 
for the penalties imposed by law on violators and the reconciliation 
in competition cases in accordance with the law and the conditions of 
reconciliation. The dominant position of any project may take a negative 
and illegal course by achieving large profits at the expense of the market and 
other commercial companies. In this regard, we have sought to identify the 
dominant position in the Emirati and the European Union laws by defining 
the abuse of the dominant position and the conditions for its occurrence, 
in order to give the readers a broad understanding of this concept in the 
Emirati law.

Keywords: Dominant Position, Abuse of Dominant Position, United 
Arab Emirates Competition Law, Europe Competition Law, Monopoly 
Position.


